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مقدمه 


تنصب أوجه التفكير في هذا البحث على موضوع أساسي هو 
العلاقات بين "القبيلة" والعرق" والدولة في إفريقيا. ومن نافلة القول 
إننا بصدد موضوع واسع تناولته أدبييات متعددة وتنازعته 
احتصاصات متشعبة كالغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية وعلم 
الاحتماع والإنتروبولوجيا والاقتصاد والقانون وحن علم اللسانيات 
إذا اعتبرنا أن الببحث قي أسس المويات الجماعية ("القبيلة"» "العرق"» 
"الأمة") يعتمد طوعيا على نميز لسان قابل لتبرير الوحدة الثقافيية 
والحدود القائمة الي تطالب بها الجموعة المرجع أو تطلب هها. وقد 
شهدت القارة الإفريقية نفسهاء وقد احتزلناها هناي مقومتها 
الجنوب صحراوية» طفرة ديمغرافية استنائية حيث قفز عدد سكافا 
من 220 مليون عام 1950 إلى أكثر من مليار ق النصف الأول ممن 
عام 2009. وفيما يخص العلاقات بين القبائل والأعراق والدول فقد 
بدت التناقضات صارخة بين شتات ابجموعات متناهية الصغر في 
الغابة الاستوائية الي لا يزيد أفراد الواحدة منها على مقات أو رما 
عشرات الأشخاص ويندمج العشرات منها في دولة واحدة (الغابون» 
الكامرون» جمهورية الكونغو الديعقراطية» الخ) وبين الكيانات العرقية 
اللغوية الكبرى العابرة للحدود كالفلان الذين أسسوا إمبراطوريات 
والممتد حضورهم من الساحل السنغالي الموريتاني على الأطلسي إلى 
حنوب السودان مرورا .مالي وغينيا والنيجر ونيجيريا والكامرون. 
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وبديهي أننا لا نزعم الإحاطة الشاملة بكل هذه الأمور ق عشرات 
من الصفحات. 

ولتحديد جحال هذه الدراسة» فا منهج الذي سنعتمده سيكون 
قاج اساسا من اشر بول ى اة أن الانت ربو لر يا صت مندذ 
زمن طويل في دراسة أشكال السلطة الملاحظة لدى الحتمعات القديعة 
شيغا ما ال يخفت فيها بل يغيب ظهور هيكل الدولة. أما التخصص 
الذي نادت به الإنتروبولوحيا إلى عهد قريب قي هذا النوع من 
ابجتمعات فإنه لا بمنع قطعا بل يدفع على العكس من ذلك إلى 
التساؤل المشروط عن مغزى ودلالة المفاهيم الي يستخدمها 
الإنتروبولوجيون عندما يتحدثون عن 'القبائل" و'الأعراق' 
و"الدول". وقد ازداد هذا التساؤل إلحاحا منذ أن أدى الاستعمار وما 
بحم عنه من تحويل العام كله إلى دول إلى تشويش مائي للحدود بين 
الحتمعات الي اشتهرت من قبل بأما "بلا دولة" وبين الجتمعات الي 
تتوفر على إدارة مر كزية ومعترف ها. 

وستخصهن ارو الأول من هدا البح اساسا ا اة 
"التضامنات الأساسية" القائمة على القرابة الحقيقية أو المفترضة 
وآثارها. وسينصب جهدنا على فحص فحوى مفهومي 'القبيلة' 
و"العرق" ودراسة العلاقات بين القرابة والسلطة قي البى الاجتماعية 
'التقليدية" الإفريقية. وينطلق فحصنا من بضعة أمثلة مستخلصة قي 
الوقت ذاته من ملاحظاتنا الشخحصية ومن أدبيات الإثنوغرافيا 
الوصفية الإفريقانية وهو يوضح وزن العوامل الدينية قي شرعنة مختلف 
أأشكال السلطة قبلية كانت أو مرتبطة بالدولة والأثر التبايي لتنوع 
المسارات التاريخية الحلية فيما بخص حضور السلطة السياسية الم ركزية 
أو غيابما. 
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أما الجزء الثاني من عملنا فسنعرض فيه عددا من الملاحظات 
العامة حول طبيعة الدولة على ضوء الأرضيات الإنتروبولوحية 
الإفريقية وماضي الدولة في إفريقياء قبل أن متم بأشكال إضفاء صبغة 
القبيلة/العرق على الدولة المستوردة وصورها الرمزية فيما بعد 
الاستعمار وعلاقة ذلك .محتلف "حقول الاستقطاب" الي تقوم 
ببناثها وتوحيهها وحصوصا المرميات الاحتماعية القديمة والحديثنة 
والدين والتأثيرات الخارجحية. 


الفصل الأول 


التضامنات الأساسية 


إفريقيا - وهي كثيرة قي القارة - إلى العداوات "القبلية" و"العرقية'. 
ویسود الاعتقاد على نطاق واسح بان حزءا لا يستهان به من 
الملصاعب والمشاكل الي تنوء يما القارة - عدم الاستقرار السياسي» 
التحلف المستمرء الفساد... - سببتها "القبلية" ونزعة الأفراد 
والجماعات إلى عاباة تضامنات القراببة على حساب الولاء 
للكيانات المفترض أا أكثر استجابة من الناحية المدنية والاقتصادية 
لمتطلبات "العام المعاصر" المتمثلة ق الأمة والدولة. وإذا تحرر هذان 
الصطلحان - القبلية والعرق - من صفة "البدائية" الملتصقة بمماء 
فإن المعاني الحواف "للتقليديانية" تثير حول استخدامهما شبهة 
التنقيص ورا الاحتقار. وعلى أية حال فإن هذا الاستخدام ليس 
لائقا سياسيا. وقد باتت "القبيلة" و "العرق" حزءا من بضاعة 
الإنتروبولوجيا القديمة وإن كان قي استخدامها هما اليوم نوع من 
الخرج. وسنحاول بداية تو ضیح مدلول اللصطلحين وفق ما يسمح 
به هذا الاحتصاص قبل أن نعرض لعلاقاتمما المثيرة للجدل بالدولة 
قي إفريقيا. 


1. القبيلة 


في نص بات قديماء حاول عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي موريس 
غودلیيه (93-131 :1973) ierاGode Maurice‏ فحص أعراض 
الأزمة ال تتمثل بالنسبة لحقل الإنتروبولوجيا ق النزعة نحو الزوال 
أو على الأقل المحاوف الحقيقية الي تحوم منذ مُاية الستينيات حول 
مصطلح a‏ وحول استخدامه نظرا لکونه مص طلحا عائا 
"القبيلة" للتعبير عن "جالين ختلفين بالفعل وإن كان بينهما قدر من 
من أنواع الجتمعات وهو نمط حاص من التنظيم الاحتماعي يقارنونه 
بأغغاط أحرى من التنظيم الاجتماعى مثل"العصابات" و اخ 
إلا أن إجماعهم لا ينعقد على هذه النقطة نظرا لضبابية وعدم دققة 
المعايير الي تع اعتمادها لضبط وتعريف هذا الصنف من الجتمعات. 
إلا أن شقة الخلاف تتسع فيما بخص الاستخدام الان للمصطلح 
والخاص بتمييز طور معين من أطوار تطور الحتمع البشري. (غودلييه 
3 : 94-93 أشار إليه .)M.6‏ 

وطريقة تصور الروابط بين مفهومي مصطلح 'القبيلة" - نوع 
اجتمع من جهة» وطور التطور قي مسار تصاعدي للمجتمع البشري 
من حهة أخحرى - ترسم حدا فاصلا بين المقاربات الارتقائية 


1 في عدد من دورية متخحصصة تم تمحيصه لموضوع القبيلة» اضطر 
الإنتروبولحيان اللذان نسقا العدد إلى التبرؤ من كل ماضوية (بونت وين 
هونیت»› 2009: 13). 


14 


الوظيفية من حهة ثانية. ولرفع ما يكتنف المصطلح من التباس وما 
یثار حول استخدامه من جحدل دعا غودليیه ال إعادة رمسم تاريخ 
مفهوم 'القبيلة" من خلال تاريخ علم الإنتروبولوجيا. 

وفق النظرة الارتقائية/التطورية للمجتمعات البشرية الي تدشنها 
بشكل واضح في تاريخ الإنتروبولوجيا أعمال لويس هانري مورغان 
Lewis Henry Morgan (1818-181‏ فإن النظام القبلي يعود إل 
"طور" حاص من التطور هو طور "البربرية" الي تقع ن "الققوم" 
المميز لطور "الوحشية" وبين الدولة ال يعتبر ظهورها معاصرا لطور 
'الحضارة". وحسب نظرة مورغان فإن القبيلة هي وحدة تتمتع 
بالا u‏ الية 1 < š‏ التنظ a i‏ محموعة من "البطون'. و ق 
مورغان البطن أنه "محموعة من الأقارب ينحدرول من جد جحامع 

e‏ 0 ا 

ويجمعهم اسم ناس وتقوم بينهم روابط قرابة بالدم (غودلييه» 
3: 98(. 
أكثر اتساعا من "البطن"» تتسم .علامح جعلها أقرب من كيان أكثنرّ 
اتساعا وأشد غموضا هو "العرق". ويقرر مورغان أن "كل قبيلة 
تتمیز باسم حاص وهجة منفصلة وحكومة عليا وحيازه څل 
جغرافي تحتله وتدافع عنه كملكية حاصة ". و"الحكومة العلا" 
الملقصودة هنا تقتصر على مجلس يضم جحموعة من الأعيان يكون مهم 
أحيانا "رئيس أعلى". وإضافة إلى هذه الملامح الأساسية يذكر 
مورغان أن أعضاء قبيلة واحدة يعتنقون معتقدا دينيا مشت ركا يتحلى 
ي طقوس شعائرية مشت ر كة أيضا. 
1 كمع "جتمع الاس (عء1اناممع 6ا6زعمء). وهو مرادف للعشيرة ومنه 


استقى موغان تسمية "تمع الناس" الذي يعي به جحتمع القبيلة. 
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ويفضي النمو الديمغراقي والتباعد الجغراقي إلى إفراز وحدات 
قبلية بد تواحه في استقلاليتها الملضطردة تحديات الخصوصيات 
اللغوية الي يحدثها انعزالها غالبا. كما أن القبيلة تستمد تميزها 
باستمرار من نزاعاتما مع المجموعات القبيلية الجاورة. وسنرى أن 
ممارسة الحرب تعتبر» وفق مقاربات أحرى خخالفة إن لم نقل مناقضة 
لمقاربة مورغان» ميزا أساسيا لنسق النظام القبلي. 

وقي الرسم "التاريخي" لمورغان فإن نمو الملكية الخاصة للمواشي 
والأراضى الي شهدهما بعض القبائل قد صاحبها قي الوقت ذاته 
انحلال ار للمجحموعات "العشائرية" وتعزيز للوحدات المنزلية 
القائمة على أ فهكذا تكون الإنسانية قد اتجهمت» 
والحالة هذه» إلى "الحضارة" أي مرحلة تطورها الي عرفت استخدام 
الكتابة وبروز الأسرة النووية ونمو التجارة ونشاطات التصنيع والفنون 
وكذلك ظهور الدولة. 

وقد أحصى غودلييه في أدبيات علوم الإنتروبولوحيا والاحتماع 
واللسانيات في حقبة الستينيات مبحموعة من المآ حذ ينطلق بعضها من 
اعمال فرانز بواس 8048 ۴۲۵7 (بواس» 1986) وھو احد رواد 
الثقافاتية الأمريكية البارزين. وحاولت هذه الأعمال إثبات قصور 


النموذج المورغان للتنظيم القبلي. وقد أظهرت بعض الدراسات 


1 الحطط الارتقائي المورغاي الذي استوحى منه فريدريك إنغلس (إنغلس» 
6 ) واستوحت منه نظرة ما ركسية معينة للتاريخ» يعن في الوقت ذاته 
الب العائلية والتنظيم الاقتصادي و 'البئ الفوقية السياسية '. 

2 ویستطرد غودلییه بشکل حاص مورتن ه. فروید ( "حول مفهوم 
"القبيلة" و"امحتمع القبلي"» مقاولات أكاديية نيويورك للعلوم»28 (4)» 
7 وتطور اجحتمع السياسي» راندوم هاوس» نيويورك» 1967)» 
كيرترود دول ('القبيلة كوحدة مستقلة" قي منشورات جون هيلم» بحث 
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حسب غولديه» أن "الو حدة اللغوية والوحدة الثقافية والوحدة "القبلية" 
لا تتلازم في الكثير من الحالات." (غودلييه» 1973: 102). ولاحظت 
دراسات أخحرى أن الأسماء الي تعرف جما "القبائل" هي أسماء أطلقها 
في الغالب أحانب "أو تعن بكل بساطة "القوم"". (غودلييه). ويلاحظ 
غودلییه أيضا مع مولینو سكي ¡)ەس0ه ذاه“ ولیتش 14٥1‏ أن ادعاء 
بحمو ع القبيلة الانحدار من جحد واحد مشترك يطبعه الزيف غالبا. 

وقد وضعت انتقادات امخحطإط الارتقائي المورغان الإإصبع على 
هشاشة بعض مستازماته الأساسية وخاصة الأسبقية المفترضة (ولكن 
غير المبرهن عليها) للبنوة الأمومية على البنوة الأبوية و"بساطة" 
وغياب المرمية في الجتمعات "القبلية". وإذا كان الارتقائيون الجدد قي 
القرن العشرين (ساهلينس» "1961 "ك«ناطهS)‏ قد قاموا بإععادة 
تعريف "الأطوار" بشكل سمح .مراعاة العوامل الي أهملها مورغان 
كاطرمية"ء فام لم هدوا الطريق كليا أمام استخدام صارم لصطلح 
القبيلة؛ لا كشكل خحاص من التنظيم الاحتماعي» ولا كلحظة حاصة 


حول مشکل القبيلة» سیاتل» منشورات جامعة واشنطن» 1968« 
ص ص 101 - 110)» دول هيمس (المشاكل اللسانية في تعريف 
'القبيلة'» فی هیلم)» حون کومبیرز (کومبیرز ج. فیرغوزین» منشورات 
ش. ».١‏ التعدد اللغوي بي حنوب آسياء دراسة التغفيير الجهوي 
والاجتماعی والوظائفی» بلیمنغتان» منشورات جامعة إينديانا 1960( 
بول فريريش ("التعدد اللغوي والتنظيم الاجتماعي والثقاني"» اللسانيات 
الإنتروبولوحية 4 (1)» 1962)» هارولد درايفر وعلي ('التحليل 
العلائقي لمردوخ 1957 العينة الأنثروبولوحية"» الإنتروبولوحي 
الأمريكي» البجحلد 69 (3)» 1967» ص ص 332 - 352). 

1 بدل أطوار مورغان الثلاثة (العشيرة» القبيلة» الدولة)» بيز الانتقالئيون 
الجدد أربعة أطوار: العصابات» القبائل» القيادات» الدولة. وقي وقت 
لاحق سيعيد ساهلينس (ساهلينس» 1968) هذه الرباعية ف الأطوار إلى 
ثلاثية: العشيرة» القبيلة والدولة. 
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من تاريخ البشرية عموما. وکل ما ترتب على بعث ساهلينس 
لمورغان هو بروز تعارض أساسي في نظر كل من الارتقائيين 
ومنتقديهم الوظائفيين ألا وهو التعارض بين الجتمعات "الانشطارية"' 
الي لا دولة فيها وبين اججتمعات الي تحضر فيها الدولة. 

وقد أبقت الإنتروبولوجيا الوظائفية البريطانيةء الي هي وريشة 
أعمال السوسيولوجحي الفرنسي إيJ‏ در Emile Durkheim lq‏ 
1858-7))» التعارض بين القبيلة والدولة بل أبرزته في بعمض 
النواحي. وقد فکر دیرکھام (دی ر کهام» 1978) حول تطورات 
تقسيم العمل قي ابجحتمعات الصناعية وآثارها واضعا فرقا جوهريا بين 
"التضامن الميكانيكي" أو "بالحاكاة" الذي يطبع الجتمعات ضعيفة 
التمايز حيث تشكل كل وحدة (خلية منزلية» حي» قرية...) جرد 
نسخة من الوحدة الجاورة» وبين "التضامن العضوي" الحاص 
بالتجمعات البشرية الي تشهد تقسيما للعمل أكثر تطورا. وتنشطر 
امجتمعات الأولى إلى وحدات متشابمة» قبائل وبطون القبائل» 
وستدعى بالانشطارية قي مقابل ايحتمعات الصناعية حيث تتولد عن 
تقسيم العمل أشكال أخحرى للتنظيم تقوم على تعدد مهن 
والاحتصاصات أي على تقسيم اجحتمع إلى طبقات . 

وقد اسهم إفانس بريتشارد )1858-1917( Evans-Pritchard‏ 
مرجم أعال ركهم إل اة الخ البارري 
الإنتروبولوجيا الوظائفية البريطانية وصاحب دراسة كلاسيكية حول 
النوير في حنوب السودان (إفانس بريتشارد» 1940)» إسهاما كيرا 
في ترسيخ وإبراز التعارض الذي أرساه عالم الاجتماع الفرنسي. 
وفضلا عن أعماله ال اشتهرت حول النوير والأزاندى في أقصى 
الجنوب السوداني» فقد نشر إفانس بريتشارد بالاشتراك مع ميير فورتز 
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Meyer Forts‏ كتابا جماعيا ظل ردحا من الزمن مرجعا حول "الأنظمة 
السياسية الإفريقية" حيث تضمن عرضا للهيئات السياسية لثمانيية 
جحتمعات "تقليدية" في القارة درسها أحصائيون مشهود لهم بالمعرفة: 
زولو فی حنوب إفریقیا (ماکس غلو کمان ٥۵‏ )ا6 ۸14۸)» نغوات و 
(Bemba) lnyب «(lan Schapera |رıبlش ùl) ilgwتgڊ 3 (Ngwato)‏ 
في زعبابوي (أودري رıتشlرj Audrey Richards‏ بانيونكولي ف 
يوغندا (ك. أوبر غ عط .)» كيدي (٥ل٥K)‏ فی نیجیریا (س. ف. 
نادیل)» بانتو کافیروندو (ەلdص vir‏ uاصھ8)‏ ق تانزانیا (غونتر 
فاغنر) تالنسي (s1مم‏ !1ھ )Gunther Wagner‏ ب نیجیریا (مییر فورتز) 
والنوير في حنوب السودان (إفانس بريتشارد). 
وقي مقدمة الكتاب» ميز إفانس بريتشارد وفورتز بين نوعين من 
الأنظمة السياسية في المجتمعات الي تناولتها الإسهامات الثمانية الي 
جمعوها. فهناك "المجموعة أ" وتتكون من "الجتمعات الحائزة على 
سلطة مر كزية وحهاز إداري ومؤسسات قضائية - أي حكومة 
باحتصار - وعلى أساس التمايز في الثروة والامتيازات والمنزلة في 
هذه اججتمعات يتم توزيع السلطة والنفوذ. وتضم هذه الجموعة كلا 
من زولو ونغاوتو وبيمبا وبانيونكولي وكيدي"". أما "ابجموعة ب" 
فتتكون من "الحتمعات الي تنقصها سلطة م ركزية وجحهاز إداري 
ومؤسسات قضائية مشكلة - أي تفتقر باخحتصار إلى حكومات - 
«One group, which we refer to as group A, consists of 1‏ 
those societies which have centralized authority,‏ 
administrative machinery, an judicial institutions — in‏ 
short, a government — and in which cleavages of wealth,‏ 
privilege, and status correspond to the distribution of‏ 
power and authority. This group comprises the Zulu, the‏ 


Ngwato, the Bemba, the Banyankole and the Kede." 
(Fortes & Evans-Pritchard, 1940 : 5) 
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ولا يوجد فيها توزیع حاسم للرتبة أوالمنزلة أوالثروة. وتم هله 
الجحموعة كلا من لوغولي (كافيروندو) وتالنسي والنوير" . 
وحسب المؤلفين فإن علاقات القرابة وحاصة السب الأحادي 


(فورتز» 1953) هي وحدها القابلة لأن تكون أساسا يسمح بتشكيل 
"المحموعات ضمن أسلاك ذات وظائف سياسية" (فورتز وإفانس 
بريتشارد» 1940: 6) الي تشكل عامل التمايز الأساسي بين مجتمعات 
الحموعة | ويجتمعات المجموعة ب. وإذا كان التنظيم الإداري هو الذي 
يحكم الحياة العامة في امحتمعات الأولى» فإن "نظام النسب الانشطاري هو 
المنظم الأساسي للعلاقات السياسية بين اشطار البلد". (المرحع نفسه: 6). 

بالنسبة لإفانس بريتشاردز وأغلب الأعمال الي استوحت مته 


فإن النظام القبلي يقوم قبل كل شيء على القرابة وبشكل أدق على 


"The other group which we refer to as group B, consists 1 
of those societies which lack centralized authority, 
administrative machinery, and constituted judicial institutions 
— in short which lack government — and in which there is 
no sharp divisions of rank, status, or wealth. This group 
comprises the Logoli, the Tallensi, and the Nuer." (idem) 

2 نفكر هنا بشكل حاص ف الدراسات الي جمعها ميدلتون وتاييست 
(ميدلتون وتايت» 1958) والمحصصة أساسا للمجتمعات "الانشطارية". 
وق هذا الكتاب تم تحليل ست جحموعات إفريقية: التيف بنيجيريا 
(ل» بوهنان)» المانداري (ج. بوكستن) والدينكا (ج. لينشاردت) في 
جحنوب السودان» والبوامبا بيوغاندا (ا. وينتر)» والك وكنمبا في التوغو 
(د. تايت) واللوغبارا ني تخوم السودان وجمهورية الكونغو الدعقراطية. 
وقد قام ميدلتن وتايت قي مدخلهما بتصنيف هذه البحتمعات إلى ثلاث 
محموعات على أساس المعايير الأربعة التالية: 1) الطريقة الي يستخدم 
فيها علم الأنساب لتصور وفهم العلاقات بين امجموعات المحليية» 
2) درحة استقلالية أو ترابط المحموعات الحلية في الظروف السياسية» 
3 درحة تخصص الأدوار والوظائف السياسية» 4) الطريقة الي يستخدم 
بها العنف قي فض النزاعات. 
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روابط السب الخاصة الي تعرف "بالنسب الأحادي التسلسل" 
("الأبوي" عند النوير). فمرجعية الحد المشترك إذا ارتبطت بطريقة 
معينة من الزواج تسمح في هذا النوع من الحتمعات بتحديد وحدات 
متسعة بعض الشيء للأقرب فالأقرب (البطن» العشيرة»ء الفخحذه» 
القبيلة في السياق القبلي العربي على سبيل المثال...) جحكمها في 
الوقت ذاته التضامن والتنافس وفق مبدإ المعارضة التكاملية (أنا ضد 
أحي» أنا وأحي ضد أبناء عمناء ونحن وأبناء عمنا ضد من قي الأرض 
جميعا). وهذه الفوضى المنظمة بعض الشيء الناجمة عن ازدواجية آلية 
الانصهار والانشطار ترى فيها الوظائفية غالبا تميزا أساسيا 
للمجتمعات "الانشطارية" القبلية الي توصف أحيانا بأها "بلا رأس" 
أو "بلا دولة"» وهي مقابلة كما رأينا آنفا» للمجتمعات الي يحكمها 
هيكل الدولة. والنزاع الفردي (الثأر) والجماعي (الحرب بين 
القبائل) هو الوسيلة الأساسية إن م تكن الوحيدةلدى هذه 
المجحتمعات لتجاوز ما قد ينشب من تناقضات بين الأفراد والمحموعات 
داحلها. وکان إفانس بریتشاردز يرى أنه ليس بين القبائل إلا 
الحرب. وهذا ما يمميز حذريا عالم القبائل عن نظام إدارة الدولة 
القائم» وفق التعريف الشائع ماكس وبير إ#اءW۷‏ ×4× (وبير» 
9,)» على احتكار الدولة للممارسة الشرعيىة للعنف الجحسدي. 
ويضاف إلى الدور امحوري للقرابة في الجتمعات االتقليدية" دور 
الأرض ومحموع القيم الرمزية (المعتقدات الدينية» الطقوس الشعائرية» 
ا خ) والتذكارية (القصص الأسطورية والتاريخية المشت ركة» الأماكن 
العالقة بالذاكرة...) المرتبطة بتاريخ امجموعة ومنزلتها. 

وني السياق العربي» تعيد هذه المواصفات الإنتربولوجية 
للقبيلة والدولة إلى الأذهانء الإسهام النوعي لابن حلدون (توقي 
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6) في موضوع العصبية - أساس اتحاد القبيلة - وتصارع 
العصبيات الذي هو مظهر عادي لنزعتها نحو الانقسام. 

ونقطة البداية ف التفكير الفلسفي والسوسيولوحي لابن حلدون 
تقوم على إثبات وجود نموذج طبيعي أصلي للمظاهر الأصيلة للحياة 
الجماعية عند الكائنات البشرية. وعلى غرار العام "التحت-قمري" 
لأرسطو الآئل إلى التوليد والفسادء فإن مفهوم 'الطبيعي" عند ابن 
خحلدون مستوحى إلى حد كبير من المعارضة الأرسطوية بين 
الاصطناعي والطبيعي حيث إن عام الثقافة لا يعدو أبدا كونه إعادة 
تصطحب معها الهفوات ووهن الذاكرة لعالم الطبيعة (عالم 
الكواكب) الذي لا تبديل فيه حيث تسود إرادة الله في تناغم تام. 

والمرور من الطبيعة إلى الثقافة هو تعبير عن إرادة وجودية 
مؤسسة للنظام المنطقي لعلم العمران ("الثقافة"» "الحضارة") - وراء 
الفوضى الظاهرة للأحداث التاريخية يجب حسب ما يقترح صاحب 
المقدمة النظر قى أسبايها - ولا يكون هذا المرور إلا تجلا مؤقتا 
لتشعب منظم حول مر غيبي: إنحاز الطبيعة نفسها من حلال 
حدعها والتفافاتما أي من خلال الإرادة الإلمية. فهناك إذن بالنسبة 
لابن حلدون "طبيعة" بشرية و"طبيعة" للسلطة كما أن هناك عمرا 
"طبيعيا" للأمم والسلالات الحاكمة. 

فالسلطة السياسية كما يتصورها ابن خلدون هي نتاج الثنائية 
الأساسية 'للطبيعة البشرية" وللتعارض داحل الإنسان بين لإنسانية 
والحيوانية. وهذا أكد وهو يستعير التعبير الشهير لأرسطو أن الإنسان 
فا وان ا وكائن اجتماعي بالضرورة. فالله عندما 
خحلقه أودع فيه الحاحة إلى الغذاء ال لا يمكن» ولو على أضيق 


1 الإنسان حيوان مدن بالطبع (ابن خحلدون: 1981: 54). 
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نطاق» أن يلبيها دون اللجوء إلى مساعدة بي جحنسه. "فحن الد 
الأدن الحيوي لطعام يومي من القمح على سبيل الثال يتطلب طحنا 
وتعجينا وطبخا وهو ما يقتضي الاستعانة بجحملة من الأوان والآلات 
أي .من صنعونا أيضا (صانع حديد ونحار وخزاف). ولكي تنضج 
الحبوب وتكون قابلة للاستهلاك يتعين المرور بعدد من العمليات: فلا 
بد من بذرها وتعهدها تم حصدها وتقشيرها وهو ما يتطلب استخدام 
مزيد من المعدات والاستعانة مهن أكثر. ولا بمكن لشخص واحد 
إنحاز كل هذه اهام بعفرده بل لا بد له من الاستعانة بأمثاله"" لتلبية 
حاحاته وحاجاتمم الغذائية. "وبفضل التعاون» يقول ابن حلدون» 
يكن همم إنتاج ما هو ضروري بل أكثر من ذلك'. 

ولا بأس بالتنويه بأن المكانة الأصلية الي منحها ابن خحلدون 
لتقسيم العمل» ولو اكتست طابعا حنينيا» فققد تجحاوزت نظرة 
دي ركهام الانشطارية الي نزعت إلى اعتبار 'التضامن العضوي' 
القائم على التخحصص والتعاون» منتجا ظهر متأحرا لدى النوع 
البشري» بينما يرى ابن حلدون أن هذا التضامن قائم منذ البداية. 
والحاحة إلى التعاون متأتية أيضا من الضرورات الدفاعية. فالناس» 
يقول ابن خلدون» بحاحة إلى الاتحاد لتععويض ضعف إمكاناقم 
الطبيعية مقابل وسائل القوة الأعلى بكثير لدى أفراد الأنواع 
الأحرى. 

ورغم هذا - وهذا بحسيد للمظهر الآحر المتمشل ق الوجحه 
الحيواني للإنسان - فإن التعاون اللازم بين الناس الذي هو منشاأ 
الثقافة والحضارة (العمران) لم يتمكن من استفصال العدوانية الفطرية 
للحيوان البشري. ولكبح نوازعه إلى هدم العمران فلا بد ممن قوة 


1 احتماع القدر الكثير من أبناء حلدته.. (ابن خلدون: 1981: 54). 
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وازعة (ابن خلدون» 1981: 55) ورادعة .مقدورها سد الطريق أمام 
اعتداءات بعض الناس على بعض وأن تفرض إصلاح ما تم إفساده 
وتحافظ على السلم والسكينة داحل المجموعة. فما يصنعه الناس ممن 
وسائل دفاع» تصل غالبا إلى أيدي الحميع» لا يكفي لحماية البشر من 
عدوانيتهم الخاصة. 

ولا بد من شيء آخر لحماية بعضهم من اعتداء بعض وهو 
شيء لا بمكن أن يأ إلا منهم أنفسهم نظرا إلى أن (الآاحرين) 
الحيوانات ليس هما ما للاإنسان من مدارك وإهامات. فلا بد إذن أن 
يكون هذا الوازع واحدا منهم له عليهم الغلبة والسلطان واليد 
القاهرة لتفادي مظاهر الاعتداء بين الناس. وهذا هو المغزى الأصلي 
للملك. (ابن حلدون» 1981: 56). 

ولا عجحب أن ابن حلدون» وقد حدد منطلق السلطة الحكومية 
على هذا النحو» م ير سوى حلاف قي الدرجحةء لا في الطبيعة» بين 
مختلف تحليات السلطة من أبسطها إلى أشدها تعقيدا كما ربطها 
كلها .عفهوم العصبية. "والعصبية» بالنسبة لابن خحلدون» هي الرابط 
الأبرز للمجتمع البشري والقوة الأساسية الح ركة للتاريخ. وهذا المع 
ترجمت العبارة ب "الميول إلى النعرة للمجانس" عند (دو سلان) 
(«1aاS‏ مل) و"التضامن وروح الجماعة" ثم "الشعور الوطيٰ" أحرا 
وهو تحديث غير مبرر. ولا شك أن أول أساس يقوم عليه المفهوم هو 
ا لخاصية الطبيعية حيث أن العصبية العادية متأتية من القرابة القبليية 
القائمة على النسب والالتحام وقد تم بجاوز الشحنة السلبية هذا 
المفهوم خلال القرون الوسطى العربية ذاتما وذلك بتبي مفهوم الولاء 
الذي يعترف له ابن حلدون بقيمة كاملة في تشكيل عصبية فاعلة. 
وسواء تأسست على روابط الدم أو أي علائق اجتماعية أحرى» 
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فالعصبية بالنسبة لابن خحلدون هي الي تدفع ابجموعات البشرية إلى 
إثبات نفسها والكفاح من أجل الصدارة والللزوع إلى الميمنة 
وتأسيس الممالك NS‏ 

إن هذا العرض المقتضب للعصبية» كماقام به غابريلي 
6e1‏ يشير من الآن إلى تعقيد المفهوم الذي عكسه التردد 
في الترجمات الي يعكن أن نضيف إليها ترجمة ف. روسانتال 
iD feeling" "ãعgn>kl gz" :F. Rosenthal‏ ولم يهتم ابسن 
حلدون نفسه على الإطلاق بتقلتم تعريف مانع لمفهوم يقع بالبداهة يي 
بؤرة منهجيته. ولنقل إنه اكتفى باستثماره وتعيين الأماكن الاستراتيجية 
ال يعمل فيها وتحديد الفضاءات والظروف الي ينتهي فيها مفعوله. 

وكما يلاحظ الحابري (الجابري» 1982: 251:52)» فإن مؤلف 
كتاب العبر لم يختر ع مصطلح العصبية الذي عن به في القوت ذاته 
'الميول إلى النعرة للمجانس' و "روح التعصب للعشيرة'» والتضامن 
القبلي في مواحهة التهديدات الخارحية والمحموعة القبلية ذانما ال هي 
موئل هذا التضامن. وقد حرص الإسلام» رغم أن كلمة عصبية 
سابقة له» إلى التنفير من كل ما قد يحمله هذا المفهوم من إقصاء 
عدواني للمجموعة القبلية» و كل ما قد يعنيه من ميل إلى التنافس 
والتحدي المتبادل وحث على إحلال الأحوة والمساواة أمام الله محل 
ذلك كما دعا إلى ذلك الدين الجديد قي بداياته. (الجابريء المصدر 
السابق؛ غابريلي» المصدر السابق). 


1 مقال "العصبية" (ف» غابرييل) قي دائرة المعارف الإسلامية» ليدن» |. ج. 
بريل» 1975 1» 170 و702. 
2 ابن خلدون» المقدمة» مدحل إلى التاريخ. ترجمها وقدم ها فرانز روزنشال» 
برینستون وأکفورد» منشورات جامعة برینستون» 2005» ص 97. 
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وقد اعتمد المعجميون العرب» وحاصة ابن منظطور في لسان 
العرب» فرقا وتقاربا بين مفهومي العصبة والعصبية. "فعصبّة الرحل» 
حسب ابن منظور» هم بنوه الذكور وقراباته لأبيه". أما العَصبية 
فيعرفها بأما "الشعور الذي يدفع المرء إلى تبي قضية عصبته والذود 
عنها» ظالمة ومظلومة» ضد كل تحد خارحي." (ابن منظورء املد 
الأول» بدون تاريخ» ص 605 - 606). 

وسيلعب الجوار السكي» قي حالة الخوف» دورا كبيرا في الإبقاء 
اليقظ أو الإذكاء السريع للعصبية: تلك القوة شبه البيولوحية أو شبه 
الغريزية. SS‏ أو 
شراكة تعاقديين ولا من "عقد احتماعي" . فهي جرد امتداد 'طبيعي" 
لداعي البقاء لدى نوع لا يكن أن يستمر بدون تضامن. وهذا 
فعندما تأحذ أكثر أشكاطما فاعلية أي عندما تكون وعاء لأكثر 
الاعتداءات رعباء فسيصنفها ابن خحلدون في خانة "الأصالة" قرب 
ذلك المكان الشفقي الذي تلتحم فيه الثقافة (العمران) بالطبيعة وتبتعد 
عنها في الوقت ذاته. فالعصبية» بوصفها أقصى طرف للطبيعة في 
الثقافة» هي الوسيلة ال من خلاهها تشق الحيوانبية - العدوانيية - 
E‏ بين البشر: الوجود الجماعي. 

فلا غرو إذن أن تظهر أكثر جملياتما أصالة عندما تلتقي أكثنر 
أشكال الحضارة فظاظة من بين ما يسميها ابن خحلدون "بالأمم 
الوحشية والقبائل" وبالخصوص الشعوب البدوية. فالبدو تارجخياء أو 
لنقل إيديولوجيا "سابقون" لأهل الحضر وهم أقرب منهم إلى "أصل' 
العمران وهو ما يمنحهم مزايا أعلى. وقد صرح بذلك ابن حلدون 
دون مواربة عندما قال إن "أهل البدو حير من أهل الحضر" (اإبن 
حلدون» 1981: 153)؛ لأمُم أقرب منهم إلى "طور الطبيعة" 
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(الفطرة). "وهم أقرب إلى الشجاعة" (المرجحع نفسه: 155) لأممم لم 
يتخلوا عن بأسهم معتمدين» كأهل الحضر»ء على حاميات الوالي أو 
الأمير الي عهدوا إليها بالدفاع عن حواضرهم ليتس هم الخلود إلى 
الدعة ال توفرها التجارة والفنون ووسائل الترفيه. 

وهكذا نلاحظ أن ابن حلدون يربط بين حماية الققدرات 
العدوانية للبدو وبين مفعول العصبية» وهي علاقة "طبيعية" مؤسسة 
للثقافة. وهو يوضح هذا الغرض المزدوج للعصبية في الفصل الفامن 
من الباب الأول من المقدمة رابطا إياها بالقرابة. وعنوان هذا الفصل 
هو: "العصبية ناشئة عن الالتحام بالنسب أو ما في معناه" (ابسن 
حلدون» 1981: 160) ويفصل الأمر على مرحلتين: ففي الأولى 
يۇ كد على الخاصية "الطبيعية" لرابط التضامن المتولد من القرابة» وقي 
المرحلة الثانية يصر» على النقيض من ذلك» على الطبيعة الاصطناعية 
بل الخيالية تماما (إذا ججاوزنا عمقا نسبيا معينا) لروابط القرابة لي 
الحالات الي لا تشكل فيها أساسا لتضامن فعلي. 

ويرى ابن خحلدون أن مشاعر العطف والتضامن الناجمة عن صلة 
الرحم أمر "طبيعي في البشر إلا قي حالات استشنائية." (ابن خحلدونء 
1 160). وني نظر ابن خلدون وعلی نقیض ما ذهبت إليه بعض 
الترجمات إلى اللغات a‏ فإن عبارة صلة الرحم لا تحيل 
اقتصارا على القرابة المتعلقة بالرحم الذي هو حاص بالأمهات. فهذه 
العبارة تعن الروابط المميزة للحنان والدعم المتبادل المتولد من القرابة 
بالنسب سواء كانت من جهة الأب أو الأم. فالمرء يشعر بالاعتداء 


1 فينساه موني على سبيل المثال ترحم "صلة الرحم" بالقرابة الأمهاتيية 
"sentiment de matrilignage"‏ (ترجة المقدمة» آريس» أعمال الجنوب 
7ء [1» ص. 256) وف. روسانثال احتار صيغة اعم هي 'روابط النوع . 
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على شرفه إذا سيم أقاربه بالظلم ويصبو إلى الدفاع عنهم ضد أي 
عدوان قد يتعرضون له. ويتعاظم هذا الشعور كلما كانت علاقة 
النسب أقرب. (ابن حلدون» 1981: 161-160). ويستدعي الشرف 
أيضا التعبعة من أحل نصرة شبه الأقارب من الأتباع والمحميين أي 
الموالي وكذلك الحلفاء الذين قد جحمع بم روابط الجوار والمؤاحاة. 

وتبقى القرابة .مثابة النواة الصلبة للعصبية رغم أَما أحيانا تشمل 
أشخاصا لا ينتمون إلى النسب ذاته. وهمذا السبب يعتبر ابن حلدون 
أن العصبية الأكثر فاعلية هي الي توحد لدى من يرتبطون بأكثر 
علاقات النسب "وضوحا وبداهة" أي الشعوب المتوحشة ي 
الصحراء والبداة العرب ومن على شاكاتهم. رابن حلدون» 1981: 
1.). فهم يقيمون في فضاءات نائية ومعزولة مهيأة لصيانة المعرفة 
لمتبادلة والحفاظ على الذات البينية. فالعصبية الي هي لموئل 
"الطبيعي" للثقافة/للعمران ستكون قبل كل شيء سممة للجماععات 
الأقرب "لأصول" الحضارة. وهذا ظهرت في الوقت ذاته كعامل 
للوحدة وأداة للسلم المد لا بمكن أن توحد البشرية بدونه» وخيرة 
للانقسام ترتبط بالطبيعة العدوانية والتوسعية للجماعات الي توحد 
بينها. والداعي الجحماعي للدفاع الذا الموجود ف أساس العصبية من 
شأنه أن يؤول إلى صراع لا يتوقف من أحل الميمنة بين جميع 
العصبيات المتجاورة طبقا لمخحطط المعارضة التكاملية المذكورة آنففا. 
وهذا ما يجعل قوة الوئام والانقسام هذه» الي اعتبرت لدى ولادقا 
حاصية تميز الجتمع القبلي» تحمل في طيانما بذرة كل سلطة انطلاقا 
من أصغر الجماعات الريفية وانتهاء بأكبر الإمبراطوريات. 

لا يوجد في المنظور الخلدون للأشياء تعارض جحوهري بين 
القبيلة والدولة. فالسبب النهائي للعصبية وهدفها الأحير ف الحالتين 
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هو ا رغم ما تشير إليه المقدمة من فوارق طفيفة. ومهما 
اندرحت في امتداد الرئاسة القبلية إذ تنطلق مثلها نما يستشعره الناس 
في البجتمع من ضرورة إرساء وازع أي ملك فإن السلطة السياسية 
تتميز .مما تقتضيه فضلا عن "التغلب" من استخدام القهر. فالرئاسة 
القبيلية والسلطة السياسية .مفهومها العام تشكلان مرحلتين متتاليتين 
من المسار نفسه. فرئيس القبيلة الذي ينجح قي فرض سالطته 
(السؤدد)» سيحاول» إذا سنحت له الظروف - ومن تلك الظروف 
أن تكون العصبية الي يعتمد عليها قوية ما فيه الكفاية - أن يحول ما 
كان في الأصل سلطة معنوية بسيطة تقوم على مزايا وحصال مكرسة 
(السن» الحكمة»ء الفطنةء الخ) إلى ملكية حقيقية. 

وسنقتصر على هذه الإشارات الموحزة حول العلاقات 
"الأصلية" بين القبيلة والدولة كما تمثلها ابن حلدون فى تمهيداته. 
فطريقته في تصور الأشياء هي في الوقت ذاته "بنيوية" و"ارتقائية"» إن 
حاز أن لا يكون في هذا الاستخدام مفارقة تاريخية» وهي موسومة 
بطبيعة الحال .يسم التاريخ العربي الإسلامي في عصره. وتلقي 
ملاحظاته أضواء كاشفة على المسارات الإفريقية الي تسترعى هنا 
انتباهنا. ولم يفت مشرعي ابجتمعات الإفريقية ذات الصلة بالإسلام 
التنبه إلى المقتضيات القانونية للتعصب. ومع ذلك بدأ يظهر منذ 
الثلاثينيات عند بعض الأفارقة هاحس إعطاء صورة 'للقبيلة" ليست 
بالضرورة سجينة "البدائية" الي ألصقها كل من الإنتروبولوحيين 
الأوروبيين وابن خحلدون بهذا المفهوم. 

ءla‎ Facing Mount Kenya q وهکذا قدم حومو كينياتا‎ 


8ء في فضح للتمثل الحتقر الذي قدمه الملستعمر البريطان» 


1 الغاية الي بحري إليها العصبية هي الملك (ابن خحلدون»ء 1981: 174). 
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مؤسسات قبلية قادرة من الناحية المعنوية على منافسة مؤسسات 
بريطانيا العظمى. 

"فقبل قدوم الأوروبيين» يقول كنيايتاء كان للكيكيو نظام 
دعقراطي" ركنياتاء 1973: 131). وكان الكيكيو الذين لا جد كنياتا 
حرجا قي وصفهم 'بالقبيلة' قد قاموا من قبل بنوع من الشورة 
الدعقراطية على الملكية ال كانت تقودهم. وكانت الفورة» الي 
أنمت حكم الملك آنذاك واسمه "كيكيو"» تدعى "إت وكا" وهي كلمة 
مشتقة من "تويكا" الي تعي الافتراق وتمنل المرور من طور 
الأتيوقراطية/الاستبدادية إلى طور الديعقراطية (كنيايتاء 1973: 131). 
فهذه الثورة» ال صاحبت حركة للتحضر وحملت جميع مات 
أسطورة مؤسسة هدفها إعطاء جحتمع كيكيو صورة عصرية إيجابية» 
قد حاءت إلى السلطة مجلس ثوري" (نحاما يا تويكا) قام "بوضع 
دستور" (كنياتاء 1973: 131). وتبدو الإجحراءات الي عزا كينياتا إلى 
هذا المجلس اتخاذها عثابة نقلة تشريعية» شيء يشبه الميشاق» أسس 
تشريعية وأحلاقية بحتمع كيكيو السابق للاستعمار كما كان بحب 
تمثله: إمكان حصول الكل على الأرض» مساواة الجميع أمام القانون» 
التوزيع إلى طبقات حسب العمر» نظام لللإسهام الضريسي» قانون 
مدني وجنائي. 

"وقد استقر النظام الدعقراطي الذي أرسته أول تويكا إلى اليوم 
الذي أحلت الحكومة البريطانية ل نظاما تيوقراطيا شبيها بذاك 
الذي تحرر منه الكيكيو قبل قرون" (كنياتاء 1973: 136). وبعد أن 
انتقد بشدة "المهمة الحضارية" الي عزاها الكتيب الأبيض البريطان 
لعام 1923 للهيمنة الإنجليزية على كينياء قدم كنياتا لوحة 
للمؤسسات الي تمحور حوها نظام كيكيو القبلي: نظام الطبققات 
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العمرية وسلطة الكبار "الأكيبر سنا" والنظام العسكري للقبيلة المر تبط 
بشدة بنظام الطبقات العمرية. 

ويعطي كنياتا تفسيرا اقتصاديا بالأساس للحروب بين القبائل: 
"فأسباب الاحتکاکات ال تقع بين القبائل يغلب عليها الطابع 
الاقتصادي خحاصة قي كينيا حيث لا تشن الحرب أبدا من أحل ضم 
أراض أو قهر قبيلة أخحرى» وليس بالمناسب أن نصف بالحروب تلك 
المعارك الي كانت تدشب من وقت لآحر بين ماسائي وكيكيو 
وواكامباء فهي أشبه بالغارات المسلحة" (كنياتاء 1973: 145). 
فعندما تنفق وا ماسائي بسبب الجفاف أو أي وباءء فلا بد 
حسب رأيه» أن يتحر كوا للبحث عن مصادر بديلة. 

ثم يعمد كينياتا إلى مقارنة بين قبائل كينيا والأمم الأوروبية 
وهي مقارنة قي صالح الأولى حيث أن نزاعاتمم أقل عددا وأحف 
حسائر ونادرا ما تكون من أجل الغزو. ويقول إن الغزاة الأوربيين 
يتباهون بام وضعوا حدا "للحروب القبلية" وعلى الأفارقة أن 
يعترفوا هم بالجميل حيث حرروهم من 'الخوف المتواصل' من اعتداء 
القبائل ابجاورة. "ولا بعكن» يقول كينياتاء إلا أن نذكر الفروق بين 
طرق المعارك وأهداف الحروب عند القبائل الي توصة ادعاء 
بالوحشية وبين القبائل "المتحضرة" في أوروبا". (كنياتاء 1973: 
8). فمقابل الطابع الوظيفي إلى حد ما والشعائري والمحدود للعنف 
القبلي الإفريقي» يبرز كينياتا ججازر الحرب العالمية الأولى والتجنيد 
الإإحباري لآلاف الأفارقة الذين فقدوا فيها حياقم. 

وقي معرض حديثه عن الجازر الي ارتكبها الغزاة الإيطاليون بحق 
الشكاة الإلومن خض كعاان اقول كن ان سال ,ادن 
كيف يتسئ هؤلاء الأوروبيين أن يفتخروا بأُم وضعوا حدا "لحرب 

31 


القبائل" وأرسوا "سلما دائما" في إفريقيا. فالأفارقة كانوا سيفضلون 
مواصلة حروجم الصغيرة وحوض معا ركها بعزة دون أن يفقدوا 
سوى أشخاص معدودين بدل استقبال البعثنات ""الممدنة" الي 
أحضعتهم لحالة من التبعية الدائمة." ركنياتاء 1973: 148). وتناول 
كينياتا باستفاضة كبيرة الخسائر الي تكبدقا المجتمعات القبليية 
الإفريقية حراء ما قام به المستعمرون الأوروبيون من سلب عقاري 
نظرا لما للأرض من دلالة ني السياق العام للنظام القبلي. 

"فالأرض تمثل الرابط الوحيد بين أعضاء القبائل الأحياء ون 
قضى من أوائلهم وما سيأق من أجياههم. وبالنسبة لغيكيو فالأمر من 
البداهة مكان: فأحدادهم دفنوا ف الأرض الي كانوا يحتلوفها في 
الغابر» وهذا .مثابة عقد دائم مع أحفادهم والوحود الفردي والجماعي 
للقبيلة مرهون برضى أو سخط أرواح الأحداد عن سلوكهم. أما 
الأحيال القادمة فهي مرتبطة بالماضي من خلال تحسيده. فعندما 
سلب الأوروبيون أراضي الأفارقة الموروثة م يلحقوا الضرر فق ط 
بحيام الاقتصادية بل قاموا أيضا بقلب النظام القبلي الققائم على 
التناغم مع أرواح الأوائل الضامنة لاستمرار القوانين الأحلاقية 
والاحتماعية والدينية". (كنياتاء 1973: 149). 

إن دفاع أول رئيس لكينيا المستقلة عن القبيلة والجهود الي بذها 
لإعادة تأهيل المؤسسات والممارسات القبلية» الي شوه الاستعمار 
معتهاء ينبغي أن توضع في سياق أشكال النضال الأولى من أحل 
حقوق "السكان الأصليين" ثم بعد ذلك بقليل من أجل الاستقلال. 
وإذا كانت آراء كينياتا تعارض التصورات الي تنظر إلى الحياة القبلية 
وأسسها بشكل يعتبر انتقاصيا وغير إنساني ('البدائية "التكنولوجية 
والأحلاقيةء الوزن الباهظ "للعادة" والقرابة» العنف "الوبائي"» 
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"الخرافة"» الخ.)» فإها لم تقصرء بالنسبة لطريقة "مرممة" بشكل ما 
ويمكن بالتالي "ال ركون" إليهاء في وصف بعض الملامح الأساسية الي 
يرى القبيلة من خلاهما بعض الأنثروبولوجيين المعاصرين وابن 
حلدون: المكانة المركزية للقرابة والسن» العلاقات بين التنظيم القبلي 
والنظام العقاري» التعبة الحربية المدجحة في هياكل القبيلة داقها من 
حلال الطبقات العمرية... 

كما آلبت كاتا الخموض الذلال التي أشرنا من قل إل أنة 
یشکل احد مصادر تحدد تساؤل الأنشثروبولوحيين حول مفهوم القبيلة 
واستخدامه. ونتيجة تصميمه على 'رد الوصم بالعار' وتمهيد الطريق 
أمام التكافو المعنوي بين القبائل الإفريقية والدول الأوروبية الي 
أحضعتهم للتبعية يصف كينياتا الأخيرة "بالقبائل". كما وصف على 
امتداد كتابه الكيكيو 'بالقبيلة" بينما يدفع الاستخدام المعتمد شيعا ما 
في راهن الأيام إلى اعتبارها "عرقا". فكنياتا نفسه ميز مجموعتين 
فرعيتين "قبليتين" ضمن "قبيلي" ماسائي وکيکيو (کنياتاء 1973: 
6). وقد درحت التوصيفات المعاصرة الشائعة» عند ما يتعلق الأمر 
مثلا بنزاع كالذي عصف برواندا ق التسعينيات» على المحديث 
عن مواحهات "عرقية" بينما كان كينياتا سيتحدث هنا رعاعن 
"قبيلي" هوتو وتوتسي. وهمذا يجدر التوقف قليلا عند هذا اجاور 
والمنافس الدلالي للقبيلة الذي هو العرق. 
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2. العرق 

يعي العرق» في الاستخدام الشائع» بجموعة لغوية ونقافية 
وإقليمية تزيد من حيث أحجامها على القبيلة الي تشترك معها في 
الوقت ذاته في مدلول الجوار "والتخحلف" بل البدائية المفترض أما سمة 
حاصة "بالشعوب المتوحشة". وني هذا السياق» يقابل هذا المفهوم 
مفهوم "الأمة" الخاص بامجموعات البشرية "المتطورة" الموحدة في دولة 
(تايلور ق 1991 .)80«e et [z44‏ فالعرق هو بمثابة أمة قي حالة 
تصفية. أمة ينقصها شيء هو الدولة بالذات. وكما بينته أعمال 
أنتربولو حية مختلفة» فإن تخصيص عبارة "العرق"» لتصنيف سكان 
رهن السيطرة» قد كان جزئيا استجابة لمتطلبات خحاصة بالضرورات 
الإإدارية الاستعمارية ال سامت في تثبيت كيانات غامضة الحدود في 
السابق» في إفريقيا وحارحها. ويطبع التعقيد علاقات الأعراق 
بالحدود؛ سواء أكانت من رسم الاستعمار أم لم تكن كذلك. فههمم 
يتح ركون غالبا ضمن إقليم متصل لكن صروف التاريخ تفرض عليها 
أحيانا نوعا من التشتت ال حغراني الذي لا يقضي على شعور الهوية 
المشتركة الذي يجمعهم. وعلى كل حال فإن أشد "التناقضات 
العرقية" حدة وأكثرها دموية في إفريقيا المعاصرة قد ظهرت في ظضل 
الدول الموروثة عن الاستعمار والتحكم فيها. 

وقد اتخذ فريدريك بارث (81 عع نإل٥إ۴)‏ قي مقدمة الكتاب 
الجماعي الذي نشره عام 1969 بعنوان "التنظيم الاحتماعي للاحتلاف 
الثقاقي: الجماعات الإننية Ey‏ من العلاقات بين "العرق"' 


1 وأنا أحيل هنا إلى الترجة الفرنسية لنص بارث الملحقة (ص ص 243 - 
9 بکتاب ف. بوتینیا وج. ستریف فینار (بوتینیا وج. ستریف فینار» 
8 الذي نقلنا منه المقتطفات التالية. 
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و"القبيلة" نقطة بداية على افتراض أن كل عرق تحدده ثقافة معينة. وم 
يتجحشم بارث عناء تعريف الثقافة» غير أنه بإمكانناء تلبية لحاحات هذا 
الببحث» أن نعتمد'تعريف ا. ب. تايلور (1871) القدم للثقافة اما 
"محموعة معقدة تتضمن المعارف والمعتقدات والفن والعادات والقانون 
والأعراف وكل التنظيمات والممارسات الي اكتسبها الإنسان من 
خلال حياته ق الجتمه". وفضلا عن هذه العناصر الحددة للثقافة» فإن 
الهويات العرقية الي تتضمن بعدا أدائيا للتعريف الذاقي حاسما قي 
الغالب» قد تزع إلى إضافة ملامح حسدية ولغة مشت ركة» كمالو 
كانت تريد "تحييداتطبيع العرق". وهذان المقومان للعرقية - بشرة 
الجسد واللغة - لا تضمنان دائما لا ما ولا بقية الملامح الثقافية 
العدودة في تعريف تايلور تمييزا واضحا لحدود الععرق. فاهوتو 
والتوتسي يتحدثون اللغة نفسهاء ورغم التخحمينات العرقانية الفاصلة 
ال ذهبت إليها اتنلوحيا عهد الاستعمار بين الرعاة "الماميت" وبين 
المزارعين "البانتو"» فإن الفروق الحسمية بين من OT‏ 
ليست إطلاقا بالوضوح الذي يوحي به هذا ا من اا 
وعلى أية حال فإن الإسهامات الي جمعها بارت تقود» وفق 
نظرة تفاعليةء إلى إعادة النظر في فكرة الحتمية الجغرافية» أي فكرة 
ارتباط ضروري بين عزلة الإقامة والتشكل العرقي. فالملاحظة توضح 
حسب بارت أن الحدود العرقية "تبقى رغم تدفق الأشخحاص الذين 
يجتاز وها" (بوتينيا 2٣ع Pou)‏ وستڙريف «Streiff-FenaIt ii‏ 


1 وقد نقل عنه ميشل إيزارد» مقال "الثقافة" في الكتاب الذي أشرف عليه 
ب. بونت وeg.‏ إljaرد: Dictionnaire de I'ethnologie et de‏ 
«Presses Universitaires de France «wyرlڊ « Ianthropologie‏ 


1ء ص 190. 
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8 204). فهي لا تحدد وفق الموقع الخاص للإقامة. ويضيف 
بارت أن التعريفات العرقية تحتاج في استقرارها إلى أن يعارض بعضها 
بعضا. وكما هو الحال تقريبا في ظواهر اللغة عند فرديناه دسوسير 
Ferdinand de Saussure)‏ والتقليد البنيوي» فإن الأعراق تشكل 
في الجملة كيانات تقابلية ونسبية لا تستقر بالكامل إلا وسط 
الانشطارات الحدودية ال تنزع إلى إقامتها وتشبيتها. وانطلاقا من 
الطلائع التفاعلية الي تم طرحهاء يلحص بارت حتوى تعريفات 
الجموعة العرقية كما تستنبط من فحص الأدب الإنتروبولوحي 
ليقترح نقدا يصبو قبل كل شيء إلى تحرير هذا الحتوى من أي 
حوهرية تزعم اختزال الأعراق في معازل ثقافية. ومن هذا المنطلق فإن 

امجموعة العرقية تعن سكانا: 

1- یتکاثرون بیولوجیا على نطاق واسع. 

2- يشت ركون في قيم ثقافية أساسية تتجسد في أشكال ثقافية ها 
مظهر موحد. 

3- يشكلون فضاء للتواصل والتفاعل. 

4- يتكونون من ججموعة من الأعضاء تتماهى فيما بينها وعيزها 
الآحرون باعتبارها صنفا يختلف عن باقي أصناف نفس 
احموعة. (بوتينيا وستريف ينار» 2008: 206). 
ويلاحظ بارث أن هذا التعريف» قي كليته المثال - النوع» يشبه 

"الاقتراح التقليدي الذي يعتبر أن: سلالة = ثقافة = لغة» وأن: 

بحتمع = كيان يلغي الآحرين أو يستخدم في حقهم ممارسات تييزية. 

(بوتینیا وستریف فنار» 2008: 206). 

و" نموذج" البجحموعة العرقية الذي يوفره هذا التعريف لا يوجد في 
"حالته الخالصة" في أي مكان. والتجليات العرقية التاريخية والجغرافية 
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الحلية ليست هما إطلاقا حدود ظاهرة ثابتة. فهي واقعة تحت تأاثير 
الأو ساط البيئية الي تتطور داحلها. كما تتأثر بالهرمية الاجحتماعية 
الخاصة بها ومكانتها في التجليات العرقية المتعددة الى يمكن أن تكون 
مدرحة فيها. ودعوات الموية العرقية هى أيضا في الغالب تعبير عن 
إرادة وتجل ي ركزان» حسب الظروف والأماكن» على هذا أو ذاك من 
عناصر التمييز ال يتم إدراكها بوصفها شعارا ميزا للمجموعة العرقية 
وخحصوصيتها (الملامح الحسدية والمعنوية» اللغة» الدين» اللباس» الطعام» 
احتصاصات الطائفة»ا.). وهذه التصنيفات الي بمكن أن "تتسع" أو 
"تضيق" حسب الظروف» هي متأتية» وفق تعبير بورديو» من "صراع 
من أحل التصنيف" لا يحشد فقط إرادة الحيازة الذاتية هوية» وإنغا أيضا 
حاولات فرض شعار بحموعة من خارجها. ويمكن أن تأ تدحلات 
حارحية بعيدة» في عصر "العولة" الحالي» فترسخ أو تعرقل أو تطور 
صراعات التصنيف "العرقي" القائم على المستوى الحلي. 

ولضرب مثل أو اثنين» فإن الفلان الرعاة والبدو في الفضاء 
السودان الساحلي» وحاصة في موريتانيا (تشيافوليلا e[1aامvهi٣»‏ 
0 يتميزون عن المزارعين المستقرين بالحضر ('التكرور" أو 
الهالبولار: "من يتحدثون بالفلانية") مع امم جيعا يتحدثون لغة الفلان 
نفسها ويحملون الأسماء ذاتماء وتجحمعهم قيم مشت ركة عدة في طليعتها 
الإسلام السي المالكي. ومع ذلك فإن فلان الفضاء السنغالي الموريتانيي 
لديهم هرمية احتماعية .موجبها يتفرعون إلى "طبقات" أقل تطورا مها 
هي عليه لدی "التکرور" (دیبیر eإ¡م9»‏ 1970؛ وان Wa‏ 
0). ویری هؤلاء أن أولئك أقل تدینا أو مسکا بالإسلام منهم. 
وعندما يريدون جيعا إبراز الفوارق بينهم فهم يشيرون إلى التباين - 
غير الظاهر دائما للملاحظ الأحنبي - في سحناتمم الورائية "الزجية" 
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أو السلوك المركى لديهم". ومع ذلك ففي السياق الموريتاي ي عقد 
السبعينيات حيث تنامت توترات "عرقية" بسبب قضية تعريب النظام 
التعليمي على حساب الفرنسية الموروثة عن الاستعمار» لوحظ جهد 
واضح للتوحد العرق لدى "المتحدثين ا ضد ما اعتبروا أنه 
إرادة للهيمنة لدى 'المتحدثين بالعربية" مع أن الجميع يوحده الإسلام 
الس المالكي وتاريخ مشترك في تعليم اللغة العربية. وقد أدى استمرار 
تعمق التوترات "العرقية" ني موريتانيا على امتداد عقد الثمانينيات» الي 
تفسر بالسيطرة على المناصب العليا ق الدولة وما يمكن أن تدره ممن 
ريع بيروقراطي» إلى بروز تصنيف "عرقي" حديد يقوم في الوقت ذاته 
على اللون (المفترض) للجلد وعلى التمييزات الاقتصادية والاجحتماعية 
التخحيلة أو الحقيقية الي تصاحبها. وهمذا م يفتاً أكثر المشهرين حدة من 
القوميين السود في موريتانيا يستنكرون قمع "أغلبية زجية إفريقية" بل 


1 من الأمثلة الي بضرجا الت وكولور عندما يختفي شيء ما ولا ينجح بي 
استعادته: "(مع ذلك) م مر هنا فلا ولا بيضانڼ" (بولو أراټ» تياباتو 
أران). والمقصود ضمنيا أنه ما دام أي وافد من هاتين المجموعتين 
الموسومتين بالافتراس لم بعر هناء فليس هناك مبرر لاخحتفاء شيء ما. 

2 إن ال وكلاء البولارفونيون في أول إحصاء وطيْ شامل .موريتانيا تم إنحازه 
عام 1976 كانوا يرفضون أي إحالة قي ذلك الإحصاء بمكن أن تميز بين 
'الفلان" و"التكولور". 

3 يفترض أن "الزنوج الموريتانيين" يضمون المنحدرين من المحموعات الناطقة 
بالبولارية والسونينكية والولفية وللاثنها تقع على الحدود بين موريتانيا 
وحاريها الجنوبيين» السنغال ومالي. ورغم اتصالات قلبممة وتأثيرات 
مشتر كة» فهذه امجموعات ال لا تجمعها لغة واحدة والي انتمت في 
الاضي إلى كيانات سياسية محتلفة» تبدو موحدة بشكل حاص (من حيث 
لصون يلوا الاسر ون رجه اللرة 'الأيض الس رب لاض 
الناطقين بالعربية. ولا بأس بالتذ كير بأن الاستخدام القلم لكلمة "امور" في 
عدد من اللغات الأوروبية كان يعن اللون الداكن لمن يوصفون به. 
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ا 
البربرية"“ مصرين بذلك على وجود "أصناف عرقية كبرى" متصارعة 
فيما بينها بالأساس. 

وبخصوص المثال الموريتاني أيضاء فإن أخبار السنوات الثلاثين 
الأحيرة تشير غالبا إلى وحود عبودية منزلية قي موريتاتيا ظلت 
مستمرة رغم إلغاء الرق مرات عديدة كانت آخرها ني عام 2007. 
ولا يعرف على وجه الدقة مدى اتساع هذه الظاهرة. وبين الإقصاء 
الاحتماعي المترتب أساسا علي قاعدة التكافو المتعالي الف وين 
التهميش الاقتصادي» جد العبيد السود السابقون (المحراطين) من 
امجموعة الناطقة بالعربية أسبابا معقولة للتعبغة ضد هرمية تقليدية قوية 
لكنها مهزوزة بشدة نتيجة ح ركة استقرار وتحضر غير مسبوقة خلال 


1 إن تسمية "الزنجي الموريتاني" توسع مفهوم "الزنجي الإفريقي" ليشمل 
العبيد والعبيد السابقين السود ف الحتمع البيظان وهم يقاسمون مع هذا 
الجتمع لقافته ولغته بشكل خحاص فضلا عن الفضاء الترابي» بينما تقطن 
اجحموعات 'الزجحية الإفريقية'» قي نوع من الانفصال قي أحنوب 
موریتانیا" (سال» 2010). 

2 هذه تسمية مثيرة للحدل إلى حد ما. فإذا كان سكان موريتانيا الناطقون 
بالعربية والذين يسمون بالفرنسية "مور" منحدرين تاريخيا من امتزاج بين 
العرب والبربر والسود» فلم يعد بينهم اليوم من يتمسك بالانتماء 
البربري. و'البربرية' ال بحدها في عبارة 'عربي بربري"' يراد بها نفي 
الشرعية عن الانتماء العربى الذي يعتبر عثابة تمديد عند 'القومية 
السوداء'. 

3 وهذا يقتضي أن لا تتزوج امرأة إلا رحلا يكافئ من حيث النسب 
والدها على الأقل. والعبيد والعبيد السابقون هم من حيث المبداً مقصيون 
من الرابطة النسبية. ويعبر عن هذه القاعدة مثل حساني (الحسانية هى 
اللهجة العربية الموريتانية) يركز على "الجلد": إيلا تماسوا الجلودء يتقادوا 
احدود ("إذا تماست الجلود تساوت الجدود"). 
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السنوات الثلائين الماضية. ويفضل بعض الناطقين باسم هذا المحطط 
التمردي تقدم الحراطين بوصفهم "عرقا" منفصلاء فههم "سود" 
وبالتالي حتلفون عن "العرب البربر" "البيض"» لكنهم ناطقون باللغة 
العربية وبالتالي ختلفون عن الجحموعات "الزنحية الموريتانية" كما رأينا 
آنفا. كما أن استنكار العبودية فى المجموعة الناطقة بالعربية ي 
موريتانيا قد حظي بدعم حهات دولية مدفوعة أحيانا بأحندقهًا 
"العرقية". وقد أظهرت آلیس بویلارد 8114۲4 ۸11٥e‏ (بویلارد 
5) قي معرض دراستها عن قرب لسار الداعمين الأمريكيين 
الأساسيين لقضية العبيد ي موريتانيا قي عقد الثمانينياتء الخلفيات 
المرتبطة بالهويات "العرقية" المعولة: اليهودي الصهيون ق الحالة 
E O‏ 
كما ظهر تداحل التعريفات "العرقية المعولمة" مع التجاذبات 
القائمة على أساس العرق الحلي قي معالحة حزء من الرأي العام 
"الغربي" للنزاعات الداحلية ق السودان (جحنوب السودان» 
دارفور...) قبل سنوات خلت. فالتحامل على حكومة الجنرال "عمر 
البشیر'» ولو م یکن مرک كثيراء وعلى "العرب" تي السودان کان 
أصحابه غالبا من المثقفين والفنانين المعروفين بدعمهم "القبلي" 
لإسرائيل. ونحن نتطرق هنا إلى فضاء للتفاعل يلامس فيه الععرق 


1 يعلق الأمر بسامويل كوتن وشارل جاكوبس. وليس من المستحيل أن 
تكون للحملة الإعلامية الي قام بها الناشط الداعم لإسرائيل دور في 
اعتراف موريتانيا الدبلوماسي بدولة إسرائيل رغم مناهضة الشعب 
الموريتان الواسعة هذا التقارب. ورا كانت الحكومة الموريتانية قي ذلك 
الوقت» حكومة ولد الطايع» تسعى من وراء ذلك إلى وقف المساعي الي 
كان يبذها مدافعون عن المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة 
الأمريكي من أجل استنكار عبودية "المور'. 
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المشحون بالتسيس والثقافة والعنصرية عام الشتات الذي لا يدحل 
في نطاق هذا الببحث. لكننا سنعود لعالجة دور العوامل الخارحية 
في تمييج المويات العرقية بشكل عنيف إلى حد ماقي إفريقيا 
المعاصرة. 

وقد ارتأى بعض الأنتوبولوجيرن والمؤرخين أن جذور أغلب 
النزاعات الي عصفت بالقارة ينبغي الببحث عنها ق الماضي 
الاستعماري لإفريقيا وفي الطريقة الي تم ها تقطيع القارة 'عرقيا' 
وسيرتما يما القوى الاستعمارية الأوروبية وخحاصة بريطانيا العظمى 
وفرنسا. 

ففي كتاب جماعي نشر بالتعاون بين ج. ل. آمسيل 
J.-1. Amele‏ وا. مب وکولو 10ه‌)هط[× E.‏ (آمسیل ومب وکولو› 
5) يتناول بحتمعات ختلفة قي إفريقيا الغربيية اا 
الت ركيز على "احتراع" "أعراق" بالتصنيفات الاستعمارية الي 
شكلت» حسب رأي آمسيل» قطيعة مع الاستمرارية الاقتصادية 
والسياسية واللغوية والثقافية ال انبنت عليها فضاءات الققارة قبل 
الاستعمار الأوروبي. فبالنسبة إلى ج. ب. دوزن 00700 J.-۴.‏ 
فإن البيي في ساحل العاج تشكل "اختراعا استعماريا" (آمسيل 
ومب وکولو» 1985: 49). ویشیر ج. بازینه 82 .[ إلى أن تنوع 
البمبارة رغم جمعهم تحت اسم واحد انتهى بفرض نفسه قي الأدبيات 
المتحصصة. ويذكر آمسيل نقلا عن واتسون «0ءاه۷ (واتسون» 
8 "أن "الانسجام القبلي" لمامبوي ف زامبيا أي التشكل ذاته 


1 بين ساحل العاج» دراسة ج. ب. دوزن؛ .معبارة مالي ج. بازين؛ الهوتو 
الكاتانغية" في جمهورية الكونغو الديقراطية الحالية» تحليل .١‏ امب وكولو. 
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للقبيلة هو من صنع الاستعمار البريطان" (آمسيل ومب وكولو» 1985: 
3. کما یلاحظ ج. ب. کریتیان ا٤ط‏ .۲-.[ ان 'وحود 
عرقي الهوتو والتوتسي في رواندا وبوروندي يعود إلى حزمة غريبة من 
البديهيات. فهذان "العرقان" لا يتمايزان لا باللغغفة ولا بالثقافة ولا 
بالتاريخ ولا باججال الجغرافي امحتل' (آمسيل ومبوكولو» 1985: 
9). 

ويجدر التذكير» حسب آمسيل» باستمرارية الفضاءات السابقة 
للاستعمار الي كان ينبي عليها فضاء القارة قبل مجيء المستعمر 
لإدراك مدى الريبة الحيطة بالتقطيعات الاستعمارية 'للأعراق" 
الإفريقية. 

ويذكر آمسيل بأهمية فضاءات التبادلات العابرة للصحراء 
وشبکاقا التجارية الي ما فتعت تغذي الاقتصادات الحليية بعد 
الإإمبراطوريات السودانية الساحلية الكبرى (غاناء مالي» سونغاي). 
وت ركزت هذه التبادلات حول بعض النتجات الإقليمية المتخحصصة 
(الذهب» الملح» الكولاء الأقمشة» العبيد» مواد غذائية...) 
وانتعشت بفضل تحمعات تحارية حيوية (دحولاء الماوساء 
السونينكي» الخ.) وارتبطت بازدهار بعض المدن الي شكلت 
محطات تحارية (تيمب وكتو» جحنيه» كانو...). وساهمت هذه 
التبادلات قي إنشاء أدوات نقدية واسعة الانتشار استفادت منها 
أيضا (الذهب» الكوريس» الملح...). 

وكانت الفضاءات المشتركة فضاءات لغوية أيضا ولو لم يكن 
من السهل دائما معرفة حدودها بدقة. فهناك قطعا نتقص يي 
التجائس اللغوي 'للأغراق لکن ند تالاتا أن ت دت 
"أعراق" ختلفة اللغة نفسها. ويلاحظ آمسيل في معرض تلحيصه 
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لإسهام دوزن أن البيي (ساحل العاج) هم أقرب لبعض ديدا 
(ساحل العاج) من بعضهم بعضا. كما أن من بين الديدا (ساحل 
العاج) من هم أقرب لبعض الغورو (ساحل العاج) من بعضهم 
الآحر. وهناك قرى تنتمي إلى جماعة دوغون (مالي) ولا يفصل بينها 
أكثر من عشرة كيلومات وهي مع ذلك مضطرة للتحدث بالفلانية 
كي تتمكن من التواصل فيما بينها نظرا للتباعد الشديد بين أنواع 
الدوغون. 

ولأسباب تاريخية (حيوية الغزو» صلابة تكون الدولة...)» 
فإن بعض الحتمعات الوريثة لدول كبرى (مالي» سيكو» 
السونغاي...) والحاضنة للغات تستخدم قي التواصل بين شعوب 
تختلف لغانما الأم كالبمبارة والمالينكي وديولاء تبدو "كمجتمعات 
شاملة" تمزج بين جموعات مختلفة "مشمولة"(آمسيل ومب و كولو» 
5 29). وينبغي أن لا نغفل» في سياق هذه الاعتبمارات 
اللغوية» انتشار لغات الشبكات التجارية كالسنغاي (وهي لغة لا 
"عرق" ها تقريبا) والهوصه والعربية (لضرورات الكتابة والإسلام) 
وكذا اللغات الأوروبية منذ الاستعمار: الإنجليزية والفرنسية 
EAS‏ 

إن "سلسلة الجتمعات" الي انبثقت عنها الخارطة 'العرقية" 
لإفريقيا ما قبل الاستعمار تتسم أيضا بنوع من تحانس الحياة المادية 
(تقنيات الإنتاج والاستهلاك» الشكل المعماري» اللباس» أنواع 
الفنون» الخ.) وتشابه ملحوظ أحيانا بين البى الاحتماعية والمعتقدات 
الدينية مع أنه ينبغي مع ذلك التمييز بين الجتمعات الي أثر فيها 
الإسلام وتلك الي بقت وفية لديانانما "التقليدية" قبل أن تأت 
اللسيحية فتسم بعض الجحماعات .عيسمها الخاص. 
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ويمكن أخيرا أن نلاحظ مع آمسيل توحيد فضاءات واسعة 
للدول كما حدث ف إفريقيا الساحلية السودانية بين القرنين العاشر 
والسادس عشر (غاناء مالي» سونغاي) وظهور تشكيلات سياسية» ٿي 
تاريخ القارة» بسيطة الأحجام مع أَما ألفت بين بجموعات "عرقية" 
متفاوتة مدجحة بشكل صارم أو "مشمولة" بنذالة على نسق الضراوة 
الحربية والاسترقاقية كمملكات لموسي وداهومي والكونغو إذا 
اقتصرنا على بعض الأمثلة من ااا الإفريقية المشسماة 
"بالفرانكفونية". 

ونخرج من هذه الاعتبارات الي تتسم دون شك بقدر من 
العمومية بخلاصة مؤقتة مؤداها أنه ليس من السهل تعريف القبيلة 
والعرق اللذين يحملهما أكثر الآراء شيوعا المسؤولية عن أغلب مآسي 
القارة الإفريقية. فالقبيلة والعرق» كيانان ذوا أبعاد وحدود شديدة 
التغيير» بحيلان إلى حقائق سوسيولوجية ماضية وحاضرة وما 
متجذران عليا لكنهما عرضة لحميع أنواع التأثيرات الخارحية ويتم 
التلاعب جما من الخارج والداحل في صراعات للتصنيف بحتمع 
وتتشابك رهانات هوياتما مع جملة من العوامل البيئية والدمغرافيية 
والهرمية والسياسية. وإذا كانت الممارسات الإدارية الاستعمارية ال 
تلجاً أحيانا إلى الدراسات الإثنوغرافية الي أنجزها أنثربولوحيون 
محندون بتبصر أو معبؤون بشکل غير مباشر (لکليرك 116۲[ 
2 ) قد تمكنوا من الإسهام في تشكيل الخارطة "القبلية" و 'العرقية" 
للقارة الإفريقيةء فإنه يجدر الحذر من أن ننسب إلى الاستعمار 
والنظريات الأنثربولوجية الي حملها معه "احتراع' 'القبائل' 
و"الأعراق" بكل بساطة لحاحاته التسييرية. فالاستعمار م يخترع 
اللغات وأنظمة القرابة والمعتقدات الدينية والأساطير المؤسسة 
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للمجموعات "القبلية" و 'العرقية ال كانت تقطن إفريقيا إبان غزوها 
و فاس رت ولم يخترع التنافس 
"من أجل الشرف" أو من أحل الشروات الذي كان يعصف 
باجموعات "القبلية" و"العرقية" الإفريقية وإن كان لم يتوان في 
توظيفها. كما راعى قطعا ف تقطيع أراضي المستعمرات وحقوها 
ومناطقها همومه الإدارية والأمنية والاقتصادية الخاصة أكثر نما راعى 
احترام الكيانات البشرية السابقة. ومع ذلك لم يكن بإمكانه» مراعاة 
لمصالحه» أن يتجاهل التقطيعات السابقة له. وهكذا من خلال "إعادة 
تشكيلها" أو برقرطتها”ً أي من خلال تشبيتهاء قام الاستعمار بإضفاء 
صبغة استقرار يبدو مُائيا على كيانات كانت في السابق أكثر مرونة 
حيث كانت ترتبط رميات قابلة للتشكيك ومشكوك فيها وعلى 
ترتيبات حدودية غير واضحة المعالم. 

وإذا وازنا بين كل هذاء فسيبدو لنا أن الفضاءات السياسية 
الإفريقية السابقة للاستعمار كانت تمنح مكانة كبيرة للبن القبليية 


1 لا تخلو الأساطير المؤسسة نفسها من الأحذ والرد وصراعات التصنيف 
بين تدوين الباحثين الأوروبيين ها وبين تحلياتها الحلية كما تظهر ذلك 
الأشكال الي أعطيت لأسطورة واغادو المؤسسة لاميار غانا وتشتت 
السونينكي منذ شهادة هاينريش بارث في الخمسينيات من القرن الثامن 
عشر (كونراد وفيشر» 1981ء 1983 وفيشر» 1982)» وأسطورة باغري 
عند اللوداغا قي غانا المعاصرة كما دوا كودي (كودي» 1973)» اے. 
ويمكن أن نشك في أن تكون "الثورة الدعقراطية" على الكيكيو الي 
قدمها من قبل كينياتاء قد حلت تماما من هذا النوع من هذا التمثيل 
التنافسى "للأسطورة" الم سسة. 

2 خضع ذا النوع من المنطق تعيين "رؤساء القرى" (باء 1994) من بين 
ا حضريين السود تي "إمبراطورية" فرنسا في إفريقياء أو "رؤساء القبائل' 
أو "الأفخاذ" في مناطق البدو. 
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وخحاصة حيثما ظهرت دول وترسخحت» إذا عنينا بمذلك شبكات 
انتماء وتبعية تحمع ف الوقت ذاته بين بنيات القرابة وأنواع الهرمية 
الاحتماعية والسياسية وكذلك الممارسات الفقافية والدينية. ولا بأس 
بأن ننظر عن قرب لأشكال اتصال وانفصال الدولة وأنغاط التنظضيم 
القبلى تي إفريقيا ما قبل الدول "المستوردة". 
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3. التفريع "التقليدي": القرابة والسلطة في إفريقيا 

بينت الملاحظات السابقة أن الحدود بين مجتمع "ذي دولة" 
وجحتمع "بلا دولة" ليست بالوضوح الذي كانت توحي به المقاربات 
الكلاسيكية للأنثربوبوحيا الارتقائية والوظائفية. إن التداحل بين 
النظام والمرمية المرتكزين على شبكات دلالة وفعل القرابة والدين» 
وبين الدائرة السياسية الي ينظر إليها بوصفها هيفة إدارية عامة 
اله يدر كا اه ا ا و و 
امجحتمعات "التقليدية" الإفريقية. فالأشكال الخاصة الي تتخذها 
السلطة وما تقوم عليه من مفارقات وما تعبفمه من مسوغات 
الشروعية هى» في أغلب مناطق إفريقيا ما قبل الاستعمار» مستمدة 
من ا "المعاد صياغتها" للمفارقات "الطبيعية" (الجنس» 
السن» القوة البدنية...) الي هى الأساس الذي تقوم عليه بناءاتما. 

کا کل الع و بيولوحية» سندا لبناءات ثقافية 
تتدحل في موازين السلطة. وهو يلعب دورا معبرا في عدد من 
اجتمعات الإفريقية حاصة في شرق إفريقيا حيث تشكل مؤسسة 
'الطبقات العمرية" إحدى دعائم النظام الاجتماعي. ونعيْ 'بالطبقة 
العمرية" جحموعة من الأفراد يطلق عليها اسم ميز ويشترك أعضاؤها 
قي خحاصية كوممم مولودين قي حيز زميٰ واحد يفصل عادة بين 
مسارين متتاليين من المراهقة. وهذا يعي أن الشخحص يولد في طبققة 
عمرية معينة ويبقى عضوا فيها مدى جا 

وتتسم العلاقات بين الجيل الصاعد والأحيال القريية منه لي 
أغلب البحتمعات الإفريقية 'التقليدية" بالاعتماد والتخاصم في الوقت 
نفسه. وهناك تقسيم ثلاثي يلاحظ على نطاق واسع في هذه 
احتمعات (بالاندیه ا‌نفمهاه8» 1974) ویتمثل يي : 
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(أ) ممحموعة الرجال الناضجين بحتفظون بكامل الحقوق والامتيازات 

المرتبطة بالأقدمية ويشكلون جيل الآباء؛ 
(ب) بحموعة من الرحال الشباب معترف هم احتماعيا لكنهم ما 

يزالون معتمدين على غيرهم ويشکلون حيل الأبناء؛ 
(ج) بحموعة أخيرة لم يرق أصحايما بعد إلى مستوى الوحود 

الاحتماعي الحقيقي وهم جيل الأطفال. 

وقد قاد التفكير حول العمر بعض الأنثربولوحيين إلى أن يروا 
فيه» قي الوقت ذاته» أداة لتكييف الشباب مع الجتمع وترتيبا وإحراء 
لاحتواء عدوانيته ووسيلة تنظيم سياسي وعسكري في محتمعات 
تفتقر حوهريا هيات مستقلة لإدارة الشيء العام. ومذا استطاعت 
دینيز بو م مص اس۴ عونمم( الي عملت على الدوغون قي مالي 
والكيسي في غينيا والبييَ ف ساحل العاج أن تقول: "في الجتمعات 
ال لا تعرف سلطة سياسية مر كزية ولا طبقات اجتماعية محددة 
فإن قواعد القرابة لا تكفي دائما لتحديد توزيع المهمام الكبرى 
كقيادة الحرب أو تنفيذ الأعمال ذات النفع العام. ومهذا يعهمد 
للطبقات العمرية بوظائف لا يكون منحها فى هذه المجتمعات من 
احتصاص الحماعة أو النسب". (بولم» 1971: 9) ويقول سامويل 
نواه إیزنستادت Samue1l Noah Eisenstadt‏ الشیء نفسه تقریبا 
وإن بعبارة ذات طابع ارتقائي: "ما يفقده محال القرابة والتحالف 
"يكسبه" محال الطبقات العمرية فيعتمده ويتمثله قبل أن تسابه منه» 
هو الآحر» مبحالات التكوين المتحصصة المتأحرة". (بلاندييه» 1974: 
72) فظهور الميات السياسية والاقتصادية كان» بعبارة أحرى» 
تاليا ولاحقا» من الناحية التارجخية» للعوالم ال تحكمها القرابة 
بصرامة. 
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لن ندحل هنا قي تفاصيل مسهبة عن الطبقات العمرية ويمكن 
للقارئ المهتم الاطلاع على ما هو ضروري منها ف المراحع (بوم» 
1 بلاندييە» 1974؛ أبلیس e18‏ ط۸ و کولار لrھ11ە€»›‏ 1985). 
لنستحضر فقط دلالة امتياز النفوذ والساطة الذي يمارسه "الأسن 
احتماعيا" (ليسوا بالضرورة الأكبر سنا) على حساب من يصغروهُم. 
حلال طقوس مرور (الختان حاصة...) تتوج» تحت إشراف 
المتمرسين» الصعود من حالة أي من "درجة"' ِل "در جة" موالية. 
وسياسية غير محكمة البناء وبكون القرابة تمارس نفوذا حاسماء على 
شكل الكبر ق السنء نذ كر على سبيل الخال اللوغباارا ق يوغتدا 
وجمهورية الكونغو الديعقراطية (بلاندييه» 1974). وهم عبارة عن 
بحتمع مقسم على بحموعات سكنية متغيرة الحجم تمثل فصائل تنتمي 
لنسب أبوي واحد. ولا توحد لدى اللوغبارا سلطة سياسية 
متخحصصة. فالنزاعات بين الجماعات والأفراد يتم فضها بالعنف أو 
التفاوض أو التقسيم. ولا توحد لدى اللوغبارا طبقات عمرية حقيقية 
ممأسسة. فالوحوه الأهم قي نظام التحكيم الاحتماعي هم "الأكبر 
سنا" ورؤساء الفصائل. ويتجسد التعبير عن سلطتهم في حيازة رموز 
حاصة بوظيفتهم (مقعد» عصى طويلة...). وينظر إليهم بوصفهم 
و سطاء وشفعاء لدی الأجداد» ففي بحتمع ماضوي الطابع (بلاندیيه» 
4 : 91) يستمد الكمال والخير والصلاح من الماضي البعيد» 
ماضى الأحداد المبجلين. 

وقي هذا اجتمع الذي يسود فيه تعدد الزوحات» يخلف الابن 
الأكبر للزوحة الأول والده المتوف في وظائفه السياسية والشعائرية ف 
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رئاسة الفصيل. ويعتبر عامل السن هنا حددا أساسيا لقواعد ومارسة 
السلطة. ويمحكن التمييز بين أربع بجموعات لدى اللوغبارا حاصة فيما 
يتعلق بجدولة الاحتفالات الدينية: 
1- "الأكير سنا" (أو الأقدمون)» الرحال المهمون. 
2- "رحجال الخلف"» على رأس الوحدات المنزلية. 
3- الشباب المهمون» يستمدون منزلتهم من الزواج. 
4- الشباب الذين ما يزالون عزبا. 

ثم يأ بعد ذلك الأطفال الذين م يبلغوا بعد سن المشاركة ي 
الاضطلاع بالسلطة داحل المحموعة. وهناك أدوات رمزية ترتبط بهذه 
الملنزلات: سهام كنانة للمحاربين الشباب» قربة شراب (بالنسبة 
لرحل يدير بيتا)» مقعد (بالنسبة لمن يتولى السلطة). 

وتتدحل السن» بالتضافر مع عدة عوامل أخحرى (النلسب» 
الجحاشية المنزلية» الفاعلية الشعائرية...) لارتقاء الدرحات الرمية 
للنظام. ويسري في نظام المرمية والقرابة لدى اللوغبارا تعارض 
م ركزي هو تعارض الأخ/الأب. ويعتبر أعضاء مجموعة عمرية 
واحدة مثابة "إحوة". لكن الأكبر سنا الوارث لسلطة الفصيل 
يكن أن يكون "والدا" للأصغرين سنا الذين يعاملهم بالمناسبة 
"كأبناء". وداحل الفصائل يسود العداء والتعاون قي الوقت ذاته 
حسب الظروف. وغالبا ما تؤدي وفاة الأكبر سنا الوارث للساطة 
إلى احتدام التنافس بين المترشحين الذين تسمح هم وضعيتهم 
بالطموح إلى خلافته. ويقود غالبا هذا التنافس داحل فصيل أو 
فرع من فصيل إلى تعبئة التحالفات والعداوات المتنافسة داحل 
الفروع و/أو الفصائل المجاورة طبقا لمخحطط التععارض التكاملي 
لل کر فا 
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وبين سكان شرق القارة الإفريقية توحد أكثر أنظمة الطبققات 
العمرية تمايزا وتطورا وهي تضطلع بوظائف سياسية وعسكرية 
ودينية. وتلعب الطبقات العمرية دور الجهاز "الم ركزي" أو "المهيمن' 
(هازل 1ء842 في آبليس وكولار» 1985: 247) في الميكل 
الاحتماعي للمسائي والناندي والكارعوحونغ والأورومو... كما 
کانت من قبل تلعب دورا نماثلا لدی الکیکیو (کینیاتاء» 1973). 

ولدى الأورومو ني حنوب إثيوبياء فإن نظام الأجيال قد أعد 
بشكل يضمن أن تفصل 40 سنة دائما بين طبقة "الآباء" وبين طبقة 
"الأبناء" المقابلة. وهو ما يتيح استبعاد أي تنافس على السلطة بين 
الطبقتين: "فالفارق كان من الاتساع بحيث لم يكن من الوارد أبدا أن 
يناز ع الأبناء الآباء على إدارة الشؤون القبلية." (هازل ف آبليس 
وكولار» 1985: 256). فالقدرة الإنحابية والعمل على التكاثر يعتبران 
من أبرز الخصال المرتبطة بالسلطة» ومن هنا لزم فصل زمن النشاط 
الإنحابي لدى الأحيال المتتالية. وهذا فانحاربون الشباب الذين يسمح 
هم بالزواج لا ينبغي أن ينجبوا أطفالا لدى البورانا ي حنوب إثيوبيا 
وهم فرع من جحموعة أرومو. وهذا هو سبب ممارسة قتل الأولاد 
عندهم بشكل حقيقي أو رمزي. (المرجع السابق» 256 و257). 

وني جحتمع ماسائي (كينياء تانزانيا) المنظم كليا وفق الطبقات 
العمرية ال هي خحددة على أساس الإعداد بعد بلوغ سن الرشد» 
ترسم هذه الطبقات للرجال الذين يعمرون طويلا مسارا تصاعديا من 
أربع درحات: (ا) الحاربون» (ب) أرباب الأسر رعاة الماشية» (ج) 
مسؤولو النظام السياسي» (د) مسؤولو النظام الدييْ. وتتبع طبقة 
عمرية للدرحة ذاتها مدة خمسة عشر عاما تقريبا. والقاعدة ال يقوم 
عليها النظام هنا هي النضج البدن لأن البلو غ هو نقطة انطلاقه. 
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ويحدث أن يتعاضد النظام المتولد عن السن» قي بعض الجتمعات 
الإفريقية الأكثر تفريعا من تلك المذكورة آنفاء مع حهاز "الأنظمة" 
و"الدرحات" المكونة له و/أو السلطة الم ركزية الي تحكمه. 

ومن بين السكان المالينكي ورثة إمبراطورية مالي القديعة (مالي» 
النيجرء السنغال» غامبياء غينيا» ساحل العاج)» نلقى نظاما هرميا 
حامدا يقارن غالبا بنظام الطوائف المندية رغم انه لا يدعي الكرامة 
الميتافيزيقية الي تمنحها أسطورة بوروسا في اند الفيدية. كما تلعب 
القرابة» على شكل الطبقات العمرية» دورا لا يستهان به في هذه 
الترتيبات الاجتماعية. وينتمي .عبارة مالي هذه المجحموعة. فبناءاقم 
الاجتماعية تقوم في الوقت ذاته على القرابة (اللسب الأبوي) ونظام 
للدرحات أي على أساس هرمية الأحيال والتفريع بين "الطوائف'. 
والبناء القائم على الأحيال هو حكم الشيوخ المسنين. وهي تمنح 
استعلاء غير قابل للنقاش لمحيل "الآباء" على جيل "الأبناء". لكنها 
تحمع بين ثلاثة أنظمة مترابطة فيما بينها: نظام "الأحهزة" أو" 
الطبقات الوراثية" (الارستقراطيون» الناس الأحرار» مجموعات 
الأتباع)؛ نظام "الطوائف" (حدادون» حائكون» إسكافيون» 
موسيقيون» صيادون» ال.)؛ نظام الدرحات والروابط الي تنشاً 
انطلاقا من الترقيات السنوية للمختونين الجحدد. (بلاندييه» 1974). 

أما موسي بو ر كينافاسو الحالية (سکینر #۲«دن)؟» 1966؛ 
بالادندییه» 1974؛ فینل 1ہ¡ ۷ء 2005) فتشکل مثالا ساطعا على 
التداحل والتناغم المتبادل بين سلطة ملكية راسخة وبنيات قرابة تتميز 
بهرمية لحكم الشيوخ من النمط نفسه الذي رأيناه آنفا. 

والموسي "عرق" مهم من الناحية الدمغرافية حيث كان تعداد 
أفرادها» ف الفترة الي قام فيها سكينير ببحثه ف فاية الخمسينيات» 
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يقارب المليون نسمة. والموسي هم ورثة دولة قوية رغم أن 
ظهورهم لم يسبق القرن الثامن عشر. وكان حارس السلطة فيهم 
الموغ نابا أو الإمبراطور ويعتبر تجسيدا لشعب موسي ووحدته. 
وكان الموغ نابا سيدا ومالكا لممتلكات المملكة ورعاياها. وكان 
الموسي» وفق نظرتمم للأشياى يحيطونه بمالة قدسية ويعتقدون أن 
سلطته منبثقة من نظام الكون الذي يشكل أحد مفاصله تقريبا. 
وكان البناء الإإداري للمملكة يقوم على عدد من الرؤساء المحليين 
(نابا) الذين يشكلون» على المستوى الإقليمي» تحسيدا لسلطة الموغ 
نابا. وكان كل منهم يتمتع بسلطة تقديرية لا معقب فهماعلى 
حکومیه. 

وكان تمع الموسي مقسما إلى ججموعات حسب النسب 
منظمة هرميا وفق درحة قرابتها من المو غ نابا: ذرية الأمراء» ذرية 
الأرستقراطيين» الرعايا العامون. ومهما كان نظام المنزلة الي 
يتبعون هاء فإن أفراد جحتمع الموسي يخضعون لقاعدة علو شأن الكبر 
في السن: فالأكبر سنا من الذرية له الفضل على الآحرين ويتمتع 
بصفة السوبا (المالك) وله سلطة قوية. وداحل الوحدة الأسرية» 
'للرئيس" حق كامل على الأعضاء وخاصة أبناءه حيث يراقب 
عملهم وإنتاحهم: وحده الأكبر سنا أي الوريث الحتمل يتمتع 
بوضعية خحاصة. ويتم نقل السلطة (عا فيها سلطة المو غ نابا) من الأب 
إلى ابنه الأكبر» إلا في حالة حادث طارئ» ويذكي النقل أحياناء 
حاصة في حالة تولي منصب الموغ نابا» نزاعات مع بعض الأعمام 
والإحوة. 

وباحتصار فإن الملامح الرئيسية للنظام السياسي للموسي» كما 
تعكسها الأدبيات الإنتروبولوحية» هي التالية: 
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1- السلطة المطلقة للساطان. 
2- صورة الأب المرتبطة بالتسلسل الأبوي هي المهيمنة. 
3- الکبر في السن يلعب دورا مركزيا. 
4- نظام الفوارق يرتبط بالتبعية الشخحصية. 

وتندرج العلاقات المرمية بين الأجحيال قي هذا التمثيل. فالفتيان 
العزب تي كيان سكن ما يعيشون معا فى "دار للشباب". ويراقب 
الآباء بصرامة ولوج لفتيان إلى الموارد المادية للمجحموعة (مار 
الحصاد» المواشي» الخ.) وإلى النساء كذلك في هذا الجتمىع الذي 
يعارس فيه الأعيان المسنون تعدد الزوحات على نطاق واسع. 
فالشباب لا يعملون لأنفسهم بل لآبائهم. فالوالد/الناشئ له كامل 
الحقوق على نشئه. 

وق بلاط الموغ ناباء كانت لأحد الأسياد (ركامب نابا)» وهو 
من درحجة ثانوية» سلطة على الفتيان المجموعين في "دور الشباب"'. 
وكان هذا الشخص يتولى وقتها تجحنيد الفتيان لمقتضيات الحرب. 
وكان يعاد إنتاج بحموع هذا النظام على مستوى الوحدات الترابيية 
الخاضعة لسلطة المو غ نابا 

ولم تكن تبعية الفتيان تبدأً تخف قليلا إلا عند الزواج. وهذا ما 
يب وئ النساء مكانة حورية قي العلاقات المرمية بين الأحيال وهو ما 
يفسر أيضا کون الآباء کانوا يترددون كثيرا قبل تزويج الفتييان 
ليؤحروا أكبر قدر ممكن انتقاهم إلى منزلة "القدم". فالدور البارز 
للأكبر سنا في "توزيع" الزوجات والنزعة إلى احتكار هذا الدور 
تضطر غالبا الشاب المتطلع إلى الزواج إلى تققدم هدايا وإسداء 
حدمات "لقدم" تمل "لحمله" على الحصول له على زوحة. 
ويندرج في هذا النوع من التبادلات» الزواج المعروف ببوغسيوري 
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(= "المرأة الي تمنح كتعويض") ويتحكم فيه بالكامل رؤساء 
الفصائل. وبفضله يوسع هؤلاء الرؤساء شبكات عملائهم وحلفائهم 
من خلال التنازل عن حقوق متعلقة بالزواج. وكانت حفلات 
لتحقيق مثل هذا النوع من التحالفات تنظطم كل ثلاث سنوات 
فتكون مناسبات لرؤساء الفصائل الذين بملكون حواري أو لمن 
يهدون فتيات .عناسبة تتويجهم» للتنازل عنهن لشباب يتزوحوهن 
مقابل خحدماتمم. وكان يتعين على الرحال الذين يستفيدون من هذا 
السخاء الزواحي أن يتنازلوا عن أول بنت أو أول ولد يرزقونه 
لينضاف إلى صفوف الفصيل الذي وفر الزوجة فيزيد من سوادهم. 
ويتضح من هذا أن التبادلات الزوحية تسهم في تشكيل امجموعات 
وتحديد وزما وأن علو الشأن السياسي وعلو الشأن المتأت من النسب 
يتضافران ويعزز أحدها الآحر داحل نظام تكون فيه لعلاققة 
الأب/الابن قيمة النموذج مقابل علاقة السلطة السياسية الي بعارسها 
رئيس على رعاياه. 

إن العلاقة الي تحتلها النساء في الاقتصاد العام لعلاقات النفوذ 
والسلطة داحل مجحتمع الموسي (فينل» 2005) تقودنا إلى جملة من 
الملاحظات حول وضعيتهن مع مراعاة التفريع الاجتماعي ومقارنة 
بالسلطة السياسية داحل هذا المحتمع نفسه» إذا أحذ كمثال» بل أيضا 
وبشكل أعم داحل بجموعات أحرى في القارة الإفريقية. 

وقد كان تعدد الزوحات نممارسة شائعة» على نطاق واسع» في 
عدد من الحتمعات الإفريقية "التقليدية". وتحتل النساء عادة منزلة 
ثانوية بالمقارنة مع الرحال» وهن يساعدن في الإنشاج لكن 
استقلاليتهن وصلاحياتمن محدودة. وكانت الوحدات المنزلية» في 
الكثير من الحتمعات الي يهيمن فيها النشاط الزراعي» تنتظطم ضمن 
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مجموعات سكنية كبرى تضم الواحدة منها رئيس الفصيل وأكواخ 
زوحاته وأبنائه الذكور المتزوحين - قي سياق النسب الأبوي/لإقامة 
الأبوية - وهذه أكثر صور هذه الحالة شيوعا. وبدل محاولة رمسم 
صورة شاملة» وهو ما لا تسمح به محدودية هذه الدراسة» سنكتفي 
بضرب مثال واحد. 

وليكن مثالنا السونيينكي في دياهونو (مالي) الذين درسهم أ. 
بولیه 116اە۴ .8 وج. وینتر ام¡ .6 (بولیه ووینتر» 1971: 354 
إلى 442) وقد أقمت شخصيا لديهم عدة مرات. "يت ركز نظام القرابة 
حول الكاء وهي الوحدة العائلية الي يجد فيها الفرد ماياإبي 
حاحاته المادية وأغلب حاحاته الاجتماعية. وهذا فالقريةء ال هي 
الو حدة السياسية» ليست يق النهاية سوى محموعة غير منظمة من 
الكا." (بوليه ووينتر» 1971: 356). ويتحدد تكوين الجموعات 
العائلية» قي الوقت ذاته» على أساس علاقات القرابة الأبوية والزواج. 
وهناك ثلاث صور فقط "للذرات" الي تنتظم حوها وحدات السكن 
الي درسها بوليه ووينتر: 
- رحل وزوحته (أو زوجاته) + أبناؤهم العزب. 
- أحوان وزوحاتما وأبناؤهما العزب. 
- رحل وزوجته (أو زوحاته) + اينهم المتزوج (أبناؤهم 

امتروحون) وزوجته (زوحاتمم) + الأبناء العزب. 

ويمكن أن تستقبل الحموعات العائلية رحال دين أو أتباع 
(ناياغامالا) حاضعين للفصيل. وكل وحدة سكنية» أي كل ك» 
يقوده كاغوم ("رئيس أو سيد الكا") وهو قي العادة "أكبر أفراد 
الأسرة سنا" (بوليه ووينتر»ء 1971: 374). وله اليد الطول على 
تنظيم العمل الزراعي الذي يزاوله أفراد الكا جماعيا أو من خلال 
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وحدات صغيرة. "والأصغر سنا اجتماعيا" (أعضاء الجيل الأدن من 
حيل الكاغوم» النساءء الأتباع) يحب عليهم التنازل عن جحزء من قوة 
عملهم لرئيس الوحدة السكنية. إلا أنه نتيجة هرمية السن والرتبة 
يعكن للشخص أن يعطي جزءا من وقت عمله لمن هو "أعلى منه' 
'هرميا" ويأحذ جزءا من عمل من هو "أدن" منه. ويتولى الكاغوم 
أيضا تسيير مخزن الغذاء الجماعي للكا إذا لم تكن المخحازن أملاكا 
فردية لرؤساء الأسر (الذكور) داحل المجموعة. 

ولا تتولى النساء سوى مهام خحددة (إزالة الأعشاب الضارةق 
حصاد السنابل» التذرية) وزراعات معينة (الدحن الصغيرء الذرة» 
الفستق» الأرزء النيلة)» بينما يحتكر الرحال بعض الزراعات (الدحن 
الكبير» التبغ» القطن). إلا أن ما تحصده النساء من القطع الأرضية 
الي يتنازل هن عنها ازواجهن يشكل عنصر دحل حاص هن يكن 

وعموما فإن تبعية المرأة هي معطى سائ بقوة داحل محتمع 
السونينكي. 'فاحتمع الذكوري لا يخفي نظرته الدونية للمرأة (...) 
والعرف عندما يحرم النساء من القيام بأي دور سياسي ودين وعندما 
يضطرهن للحضوع لسلطة الأب أو الزوج» فإنه لا يسمح مهن 
بإثبات أنفسهن بوصفهن مساويات للرحال احتماعيا ونفسيا 
وفکریا. (بولیه ووینتر» 1971: 428 و429). 

ونلاحظ لدى الموسي ف بوركينافاسو أوحه تشابه عديدة في 
روابط النوع. (غریینیه نة 6ں6» 1985؛ فینل» 2005). 

وتتحسد الروابط ال تحكم النوع والحيل وتتشابك مع الأغاط 
السلوكية كنظام الحياء والتجنب» والقرابة الهزلية» وطريقة منح 
الأسماء (برادیل دو لاتور e11 e 14 ur‏ له۴» 1985) لتعزیز 
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الهرمية بين "الأكبر" و"الأصغر" سنا وضمان إقصاء أوسع للنساء من 
دائرة السلطة. كما أن البعد الديي الذي تتضمنه ممارسة السلطة في 
أكثر الجتمعات الإفريقية 'التقليدية" ينح غالبا للرحال المسنين امتيازا 
حصريا فيما يخص ممارسة السلطة. وهذا البعد» وإن م يكن بعدا 
إفريقيا صرفاء إلا أنه يسهم في تكريس أشكال تقديس السلطة 
المتحذرة بقوة في بعض أخحاء القارة. كما أن الأساطير المؤسسة 
للسلطة تعبئ هي الأحرى تعارضات النوع والسن ق تمثيلها لحذور 
"الملكيات المقدسة" الإفريقية (هيش اء 8» 1972). وبشكل عام 
فإن ممارسة السلطة كانت حيمية الارتباط بالتمثيلات الدينية للكون 
كما كان يراها الكثير من المجتمعات التقليدية ف إفريقيا. 

فعند الشيلوك قي حنوب السودان مثلاء كانت قدسية السلطان 
الذي يقودهم تمثل عاملا أساسيا للوحدة. "... كانت هذه الشعوب 
ال تعيش على ضفاف النيل الأعلى (...) موحدة .معتقدانا المتعلققة 
بأول كائن أسطوري كان الملوك المقدسون من أسلافهم يعتقدون أنه 
ساهم بقوة قي تآلف البجتمع وإحسان الطبيعة الي تتربط ما المراععي 
والحاصيل الزراعية." (فورد ع۲ ۴» 1954: ۷»). 

ولم يكن ينظر إلى السلطان» الأسطوري أو الحقيقي» على أنه 
فقط تعبير عن وحدة شعب بكامله» بل كان أيضا يتصور بأنه .مثابة 
حلقة مهمة في النظام الكونٍ» فهو ضامن لخصوبة السماء والأرض 
ولصحة وازدهار الناس ومواشيهم. ويسود هذا الاعتقاد كشيرا في 
أنظمة تمثيل السلطة السيادية في إفريقيا» ويمكن أن نلقاه على سبيل 
امال لدى اللوفيدو بجنوب إفريقيا. "فرئيسة اللوفيدو - ملكة 
المطر - لا تقف بعيدا» كما هي حال بعض أهالي بانتو الجنوبيية» 
بوصفها متملكة أو حائزة لسلطة سحرية. فسلطتهاء حسب ما قيل 
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لناء متأتية من موقعها إذ هي واحدة من سلسلة طويلة من الأحداد 
يتصور جميع اللوفيدو a‏ أن لديهم يمم ارتباطا ما. وهكذا 
فإن تعاقب الفصول كل سنة وتماطل الأمطار الي هي مصدر 
النداوة اللازم للمحاصيل الزراعية والأعشاب ترمز للأمن العام 
وينظر إليها باعتبارها وظيفة طبيعية للرئيس وأحد واحباته". (فورد» 
.(XV :1954‏ 

وبشکل عام م تكن قضية السيادة السياسية والسلطةء ف النظام 
"التقليدي" للأشياء تعزل إلا نادرا عن إدارة شبكة من القوى الغيبية 
المتتحكمة قي مصائر الأفراد والجحماعات يشكل السلطان درجحة ما من 
درحات بحسيدها. فهو عادة أول منظم وأول مستفيد من الشعائر 
ال من خلاهما تتجلى سلطته وتحكمه في رعاياه". 

هذه إذن بعض العناصر المهمة ال تدحل في تشكيل وتصور 
السلطة قي العديد من الجتمعات "التقليدية" الإفريقية. وقد لاحظنا 
أهمية القرابة والسكن وهرمية السن والجنس وكذلك تصورات العام 
ال تلحص بشكل ما الرؤى التقليدية للسلطة الي يتحكم فيها وزن 
الماضى وتقديس الأسلاف. ومن حلال هذه الملاحظات أمحنا إلى 
تعقيد العلاقات الواصلة والفاصلة بين الأحهزة ذات الأساس القبلي 
ال يتطلبها حضور الدولة. ففي السياقات "التقليدية" الإفريقية» لا 
يبدو أن القبيلة والدولة كانتا و بقوة كما تروج لذلك بعض 
التصورات ذات الإيحاءات الوظائفية. وكقاعدة عامة» وكمايؤكده 
النص المستطرد آنفا لجحومو كينياتا 2٤a‏ رع 0ه[ فإن الزعماء 


1 ".. إن البناء السياسي إللداهومي] يعكسه التحكم الملكي في العديد من 
المنظمات الدينية المحلية للكهنة وأتباعهم والتأكيد على صدارة العبادة 
الملكية في المهرحانات المتكررة." (فورد» 1954: ۷1»). 
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الأفارقة في حقبة الاستقلال وحاصة أولئك الذين كانوا يتبنون 
إيديرلوجيات "الأصالة الإافريفية" (فراتسوا تومبلماي تاف 
وموبوتو قي زايير» الڂخ.) كانوا ينزعون إلى الت ركيز على الطابع 
"الجماعي" بل "الاشتراكي" السابق لعصره» للمجتمعات التقليدية 
الإفريقية الذي كان مع ذلك يسوغ نوعا من الإجماع الممهمد 
للاستبداد بشن انحرافاته. فالتضامن الجحماعي و'إنسانية" الهرميات 
التقليدية ذات الأساس القبلي تتعارض مع "الفردية" وروح التراكم 
والتناقضات الطبقية الي تنضح بها أدوات الحكم الي هلها الاستعمار 
معه أو شجع على ظهورها. ودعونا نتطرق للعلاقات بين "القبيلة" 
و"الدولة" قي سياق الإرث الاستعماري. 
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الفصل الثاني 


في البحث عن الدولة 


"المستوردة" الي حلفها الاستعمار؟ وهل الدولة ال هي "خحلاصة 
رمية للمجتمع' کما کان قول کارل ما رکس )Ka۲1 ×Ma1×(‏ . 
تكن سوى نمرة "عملية زرع اصطناعي" حاءت متأخرة وغير 
منسجمة مع تقلب المشاعر القبلية والعرقية الي تميزها. فالإشكالية 
ال أثارها "حطاب الرئيس الفرنسي نيكولا سا ركوزي في داكار" 
قد أذكت قبل وقت قصير هذا النوع من التساؤلات في إفريقيا 
الفرانكفونية. فقد صدرت ردود فعل قوية من مؤرخين 
وأنتربولوحيين أفارقة ET‏ الذي ألقاه 
الرئيس الفرنسي في حامعة داكار في يوليواتموز 2007 وقال فيه 
بشكل خحاص: "إن الإنسان الإفريقي لم يدحل التاريخ ما فيه 
الكفاية". فقد رأوا في هذه الجملة تعبيرا عن حهل وتنكر لتاريخ 
إفريقيا الإمبراطوري الطويل والعريق والذي تحسده» في منطقة 


1 أثار "حطاب داكار"» قي فرنساء ثلاث محموعات من الإسهامات 
با كناراي» (إشراف 2008)؛ كرتييه ج. ب. (إشراف 2008)؛ 
کاساما م. (إشراف 2008). 
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كغانا (من القرن 8 إلى الققرن 12) ومالي (القرنان 13 و14) 
وسونغاي (القرنان 15 و16). 

إن هذه الأسئلة المخارة حول تاريخ الدول ق إفريقيا جحنوب 
الصحراء ترتبط» بطرق متعددةء بعدد من التعارضات باتت منذ عدة 
سنوات موضعا لإعادة نظر حذرية مع التأثير الحاص للدراسات 
المعروفة "عا بعد الاستعمارية ودراسات المجتمعات او 
وكذلك دراسات "ما بعد الحداثة" وها تنطلقان من المصادر النظرية 
ذاا. وسواء تعلق الأمر بتعارض "بدائي/حضاري" 
"معاصرة/أصالة"» ما قبل استعماري/ما بعد استعماري". "الثقاففة 
الغربية/الثقافة الحلية"» الخ.؛ فإن كل هذه الانقسامات هي محل رفض 
تام من التيارات الي ذكرنا قبل قليل بناء على رفض تاريخ استعماري 
صنعته نخب لنفسها» وعلى رغبة تكاد تكون صريحة في إعادة تأهيل 
"ما قبل الاستعمار" برمته. 


1 سلسلة من المجحلدات صدرت بين 1982 و1989 عن منشورات جامعة 
أ وكسفورد وأشرف عليها المؤرخ البنغالي راناحيت غوها (المولود عام 
3)» وشارك فيها مؤلفون من أمثال بارا غاترججي» وغيان با ر کاش» 
ودبیش شاکریارت» وسومیت سارکار» وشهید أمین. وقد استلهمت 
أساسا من الناحية النظرية من الما ركسية النقدية المستقاة من غرامش 
(التعارض السيادة/المهيمنة)» ونما بعد البنيوية وما بعد الحدائة واحدة لدى 
الفلاسفة الفرنسيرن» فوكو وديريدا واليوتار وديليز حزءا من مصادرها 
النظرية مترجمة ترجة تقريبية في بعض الأحيان. وكان حانب من الدفع 
الذي حظيت به هذه الح ركة عائدا إلى كتاب إدوارد سعيد» الاستشراق» 
نيويورك»› فينتاج ب و کس» 1978 . 

2 من أول نصوص ما بعد الحداثة المعبرة» نص حجان فرانسواليوتار» 
.1a condition pمostmoderne,‎ Minuit 1979‏ لکن استلهام ما بعد 
الحداثة لدى فو كو وديريدا كان حاضر جدا كذلك. 
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والتساؤل حول مصير هذه الانقسامات يقودنا إلى دراسة 
العلاقات بين "الدولة المحلية" و"الدولة المستوردة" في إفريقيا. 
وسيكون علينا أن نتطرق أيضا لمفهومي "حقوق الإنسان" و"المحكم 
الرشيد" المرتبطين عموما "بالديمقراطية" منذ ايار حائط برلين وهُاية 
"القطبين". و سنختم بالحديث عن الفساد وعلاقاته المفترضة مع شکل 
من "إعادة قبلنة" الدولة في إفريقيا. 
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1. الدولة المحلية والدولة المستوردة 


قي المعالحات السابقة ركزنا بشكل حاص على توضيح 
مفهومي 'القبيلة" و"العرق"'» مع الحرص على إظهار تعقيد 
العلاقات الي تجحمعهما بالدولة في سياق إفريقيا حنوب الصحراء 
ما قبل الاستعمار. ولا بد لنا هناء قبل الشروع في دراسسة 
السياقات المعاصرة للدولة» أن نوضح ولو باقتضاب حدود مفهوم 
الدولة. 

ومعلوم أن الأدبيات حول هذه القضية ھائ" وأن المقاربات 
مدد ولذلك فالا خطات الاخ ل تدر كرا وة 
فالإنتروبولوجيون الارتقائيون» كما رأيناء حاولوا استبانة الظظروف 
والأشكال الي من شأن الدولة أن تظهر فيها. وقد أرادوا تحديد 
"الأصل" وأقاموا تعارضا بين "طورين" متتاليين وحصريين وما 
"ابجتمعات القبلية" والدولة. وكان جزء مهم من التراث الما ركسي 
(إنکلس ءe1عم8›‏ 1974؛ میاسو ×0uءءھاا¡مM»‏ 1975)» تلحصه 
"أطوار" ستالين الخمسة ال قد استعاد بشکل كکبیر فكرة 
"المرور إلى الدولة" المربوط بظهور طبقات اجتماعية متمايزة 


Anderson, 1978; Apter, 1988; Badie, 1998; Balandier, 1 
1967; Bayart, 1989; Villalon & Huxtable, 1998; Bourdieu, 
2012; Chevalier, 1999; Claessen & Skalnik, 1978; Engels, 
1974; Englebert, 2000; Fallers, 1957; Genet et Le Méné, 
1987; Ibn Khaldûn, 1981; Kelsen, 1962; Mbembe, 2000; 
Meillassoux, 1975; Moore, 1983; Perrot et Fauvelle- 
Aymart, 2003; Polanyi, 1983; Schmitt, 1993; Shapera, 
1958; Skocpol, 1979; Sorensen, 2001, Terray, 1987; 
Weber, 1959 et 1965; Wittfogel, 1977. 
"الشيوعية البدائية"» العبودية» الإقطاعية» الرأسمالية» الاشتراكية‎ 2 
/الشيوعية.‎ 
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ومتناقضة. وتعتبر الدولة» وفق هذا المنظورء .مثابة أداة هيمنة الطبقة» 
فهي الوسيلة أو الطريقة الي تؤمن بها طبقة أو ججموعة من الطبققات 
E‏ على الطبقات امنافسة. أما المقاربات الوظائفية (فورتز وإيفان 
برıتشiرد «Nadel Juli +1954 «Fortes & Evans-Pritchard‏ 
1.,. إيسنستاد Eisenstadt‏ 41963 مور Moore‏ 1983).› وإن 
كانت تقيم هي الأحرى فرقا قاطعا بين الجتمعات "الا رأسية" 
و"القبلية" أو بلا دولة وبين الحتمعات "ذات الدولة"» فما تنطلق مما 
تضطلع به الدول لتستنتج الوظائف الي يفترض أن الدولة تقوم مها 
بداهة: التحكم قي فضاء ترابي» ضمان وحدة السكان» "الحفاظ 
على النظام العام" الخ. 

ومن خلال فحص الأدب الإنتروبولوحي والسوسيولوحي 
المتعلق بمذه القضية» يتضح أن الدولة يكن أن تعرف من حلال 
ملامح متكررة» مع أنه من أفلاطون إلى مونتسكيه مرورا بأرسطو 
والفارابي» فإن محاولات تعريف الدولة أو تصنيف الأشكال الي 
تأحذها لا تتحرر بسهولة من إسار المعيار التقييمي 'للدولة 
المثالية" مصاغ بقدر من الدقة. والملامح المقصودة 2 (آبلیس 
68 ب بونت وإيزارد» 1991): وحود وحدة سياسية مؤسسة 
على السيادة الترابية؛ وحود جهاز حكومي متخصص يتفرد 
باحتكار العنف الجسمي والرمزي المشروع؛ وحود جماعة قيادية 
تتميز بتكوينها وججنيدها واختلافها من حيث المنزلة عن باقي 
السكان وتحتكر جهاز التحكم السياسي بأشكال أحادية أو 
تعددية. 

وتضع هذه الخصائص الدولة قي مكان حارج الجماعات الي 
تمارس عليها سيادتماء فوقها أو بعيدا عنها. فدائرة الدولة أي مكان 
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ممارسة السلطة يتمايز ويتعارض مع دائرة "المحتمع المد" الذي تديره 
الدولة. فوضعية الإشراف الي تيز الدولة في تسيير "القوة العمومية" 
وإدارة العدل (حق الحياة والموت...) تضفي عليها طابعا من القداسة 
يتاحم» في أشكاله العتيقة» تقديس الجائز على السلطة. فللدولة في 
العصور القديمة والحديثة جملة من الطقوس بمكن تأويلها على أساس 
أا طرق احتفالية لإإضفاء الأبمة على هذا السر الغامض شبه المقدس 
الذي يط غمارسة السلطة و إرادة استدامتهاء و عتدها لا تكرن 
"الواحهة" التاريخية والرمزية الي على أساسها تقام هذه الطقوس 
متجذرة .عا فيه الكفاية بحيث نتمتلك ذلك الرسوخ الذي يهيمه رأس 
مال تقافي مستوعب ومتشبث به» فإن طقوس الدولة تنزلق إلى 
أشكال مسرحية تقترب من الطابع الكرنفالي. وقد بدا سلوك بعمض 
رؤساء الدول الأفارقة ي الألبسة والبرت وكولات (القذايي» موبوتو» 
بو كاسا» عيدي آمين دادا» جى جامي) فاضحا للطابع الملسرحي 
الطاغي على وظيفتهم. فالإإرث الاستعماري» المفروض من المحارج 
والخاص ببعض وسائل الوحدة الرمزية كاللغة أو فساتين عمال 
القضاء (لنستحضر مثلا الشعر المستعار للقضاة قي غانا أو 
نيجيريا...)» قد ساهم في تعميق "الهوة المسرحية" ال تضر أحيانا 
ب "حدية" أيمات الدولة الإفريقية. 

وي ؤكد التفكير السوسيولوجي حول الدولة (ويبير إمط۷» 
5 بوردييه اieلإuه8»‏ 2012) على أهمية الفصل بين الأشخحاص 
وما يعارسون من وظائف لتشكيل بروقراطية حقيقية للدولة. فشمويل 
Shmuel Noah Eisenstadt داۃwilwıٳ olggi‏ (إيسانستاد» 1963) 
عند دراسته لدول الجتمعات ما قبل الصناعية ذات السلطة المركزية 
اأزودة بإدارة "غير مشخحصنة" محكومة بالمفهوم الويبري 'للمهنة"» قد 
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اقترح رؤية لشروط ظهور واستقلالية دائرة ما للدولة انطلاقا من 

الخصائص التالية: 

(أ) خحروج تدريجي من إمبراطورية القرابة يصاحبه ظهور 'للأسباب 
القاهرة للدولة"؛ 

(ب) تمايز بين الأدوار الخاصة ببعض الفغات الكبيرة (المححاربين» 
الكتاب» الكهنة...) مع ظهور "الموظف'؛ 

(ج) جحهود نمنهجة يبذها القادة من أحل مركزة الدائرة السياسية؛ 

(د) ظهور هيئات شرعية للتدافع السياسي» إلى جحانب البيروقراطية» 
يت ركز فيها التدافع السياسي المشروع (البرلانء احالس البلديةء 
اڂ.). 
ويصف إيسانستاد مسارا لتمايز واستقلالية وم ركزية أحهزة 

الدولة يجري عكس الروابط التقليدية الي تميمن عليها علاقات القرابة 

والشحنات الموروثة. ولكي يتم هذا التحول» الذي يذكر بالمرور من 
"الإقطاعية" إلى السلطوية" عند كل من ما ركس ووبير» فلا بد من 

توافر مسبق لحملة من الشروط: 

(1) لا بد أن يكون الجتمع قد بلغ درجحة معينة من التمايز وتقسيم 
العمل» ويتعين بشكل خحاص أن يكون الفصل بين الإدارة 
والديي قد تم تحقيقه إلى حد معين على الأقل. 

(2) لا بد أن يكون عدد من الأشحاص قد تحرر فعلا من إسار 
الوضعية الجامدة للعلاقات الزراعية التقليدية. ومن شأن هذه 
الترقية أن تفتح الباب أمام ظهور "الوحيه" أول نوع من "رحل 
السياسة"» هذا الرجحل الذي يقبل - بغير طيب حاط في 
الحتمعات الموسومة بالتخحلف - أن يكرس نفسه لخدمة الصاح 
العام وفض النزاعات داحل القرية» وهو [ما يفترض] وجودا 
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سابقا لنوع من القيمة الإضافية والترفيه والمسافة - "احتياطي 
للوقت الجر" - کما کتب بوردییه (بوردییه» 2012: 126) 
تقلا جن وبیر". 

(3) ويلزم في المقام الثالث أن لا تكون بض الموارد - الدينيية 
والثقافية والاقتصادية - حاضعة للأسرة أو الدين أو الطائفة» 
الخ. ولكي يكون وحود الدولة نمكناء يرى إيسانستاد» مستعيرا 
عبارة استخدمها بولا اإصهآاه۴ (بولاڼي» 1983) قي حديثشه 
عن الأسواق في محتمعات ما قبل الرأسماليةء أنه لا بد من وحود 
موارد عائمة "غير ملتزمة" و"غير مرتبطة طائفيا"» وبمكن أن 
تکون هذه الموارد مداخيل أو رموزا أو عمالا "أحرارا" ليسوا 
مسبقا في حالة حضوع "غير مريحة" لأشخاص أو بجموعات 
نتيجة مولدهم أو منزلتهم. 
ووراء هذا التليين وإدحال اللعبة -بالمعئ الميكانيكي للكلمة- 

في مفاصل الحتمع اللازمة لظهور الدولة» فإن أعمال سوسيولوحيي 

الدولة تشير إلى أهمية توحيد السوق الاقتصادي الوطي ودور ضريبة 
الدولة (نفس المهام» نفس الواحبات...) قي تشكل الوعي الوطيْ 
للقومية. لكن تركز رأس لمال الرمزي و"المعلوماق" هو الذي بفضله 
أساسا تمكنت دول الرأسمالية الأوروبية الوليدة وهي النموذج المعاصر 
للدولة» من الدمج التدريجي للقيم المؤسسة لإيديولوجية الدولة. وقد 


1 تي بعض مناطق إفريقيا حنوب الصحراء» استطاع "الحاربون القدامى" 
تكوين صورة حنينية للأعيان. فبفضل تربتهم الجماعية (غير الحدودة 
كان معين) والمميزة» ورأس ماهم المتواضع من لغة المستعمر» ودخلهم 
امنتظم بات بإمكامم التطلع إلى تولي الشؤون الحلية بعد "عودتمم إلى 
البلد"» كما يظهر ذلك جزء مثير من مذكرات ا. هامباق با (1994: 
272). 
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قامت الدولة هناء كما يشرح بوردييه» بتوحيد "نظري" للفضاء 
الذي تحكمه من خلال عمليات واسعة '"للتحميع" (الإحصاءات...) 
و"التشييء" (رسم الخرائط...) و"التدوين" (توحيد السوق الثقافي: 
الملدونات القانونية واللغوية» محانسة أشكال التواصل البيروقراططى 
بو سائل ختلفة كالشكليات النموذحية الموحدة...). ويتم ا 
ونشر جحمل ثقافة الدولة بواسطة نظام تربوي انتهي به المطاف» على 
امتداد تعاقب الأحيال» إلى التأثير قي بحموع السكان. وسامت 
دروس التاريخ والأدب بصورة خاصة قي إرساء أسس» في هذه 
الدول الأوروبية» "لدين مدن حقيقي" نحد فيه في الوقت ذاته 
الكونات الأساسية لصورة جاعية ق للذات ودلائل تقدمات 
ملموسة» حارج أوقات الأزمة» على طريق دمقرطة تسيير الشؤون 
العامة. 

ومن الممكن أن نتساءل إن كان هذه الاعتبارات علاقة بالدولة 
قي إفريقيا حنوب الصحراء ما قبل الاستعمار؟ فهل غخطط المشال - 
النمط للدولةء الذي تم بإيجاز استعراض خحطوطه العريضة» لا يكن هنا 
ربطه إلا بالدولة المستوردة الموروئة عن اميمنة الاستعمارية وتقطيعاما 
للأراضي وتراثها المؤسسي؟ وهل دول ما بعد الاستعمار نفسها تتطابق 
مع هذا النموذج ام ّما جرد استنساخ يکاد يكون فاشلا؟ 

إن الجحدل الذي أثاره حطاب نيكولا سا ركوزي المشار إليه 
سابقا مزج بين التاريخ الإفريقي للدولة الذي يفترض أنه» في نسخته 
المعاصرة» يستند إلى شرعية من نوع بيروقراطي/عقلان (وبيرء 
9,)» وبين اعتبارات أحرى عديدة انطلاقا من قراءة إنحيلية/هيغلية 
لتاريخ إفريقيا وبناء صورة الأسود» ومرورا بعراحعة عدد من 
التناقضات المسبقة كتلك الي تقوم بين "المعاصرة" و"الأصالة". 
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وبالنسبة لجان بییر کریتيان Jean-Pierre )°†r6اi1 e1‏ (کریتیان» 
8)» فإن حطاب الرئيس الفرنسي يندرج في جحو 'عودة 
الاستعماري" والنقاش حول "القوانين ار وهو يستخدم 
بشطط غير مبرر التعارض بين "المعاصرة" و"الأصالة". "فنحن إذن 
أمام إرث قم للثقافة الأوروبية يصنف الأفارقة في خحانة تحمل 
ملصقات اليربرية والطفولة والتقليد والغموض مقابل عصرنة يتم 
تعريفها بأها قادمة من الغير. (كريتيان» 2008: 21). فإفريقيا قد 
کون اة فضاء يمورد به اا بدن لفل كا أعلن ذلك هن 
قبل سینغور 0۲طعهم؟ اول رئيس للسنغال بعد استقلاله (سینغور» 
4)» وهو ما يترك أثره على تارجخها السياسي بطبيعة الجال. 

وقي إسهامه في الكتاب الذي أشرف عليه كريتيان المىأثرة 
بقريحة الاستشراق لإدوارد سعيد» يتساءل آشيل امبمبي 
Mbembé‏ eاAchi1‏ "عما الذي يجعل هذه القارة مرآة مدوخحة لا 
ترى فيها فرنسا الرسمية سوى انعكاس لأوهامها الذاتية الخادء ة؟" 
(امبامبي» 2008:97). ثم يقوم بمدم "لمنطق الأعراق (...) المقرون 
عنطق الربح وسياسة القوة وغريزة الفساد - تعريف دقيق للمارسة 
الاستعمارية -" (المصدر السابق: 98) الذي أسس لصياغة صورة 
الإإفريقي الذي تقدمه إيديولوجيات الاستعمار "ليس كطفل فق ط 
وإنما كطفل أحمق فريسة حفنة من الملوك الضعاف المتسمين بالفظاظة 
والعناد." (المصدر السابق: 101). ويستنكر امبمبي بشدة الفكرة 


1 


1 هكذا يوصف القانون الحرم للمجازر ضد اليهود أثناء الحرب العالميية 
الثانية (1990)» والقانون الذي يصف "تحارة الرقيق" بأنه "حريعة ضد 
الإنسانية" (2011)» والقانون الذي يصف "بامجزرة" مذابح الأرمن 
بتر كيا عام 1915 (2001) ومادة القانون (ألغى ني النهاية) الذي كان 
ينزع إلى تكريس "الحوانب الإيجابية" للاستعمار (2005). 
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ال تقدمها هذه النظرة الاستعمارية المتجذرة في مغايرتماء عن إفريقياء 
باعتبارها "عالما بحاله: صورة حية لعالم تغلب عليه القسوة والعنف 
والدمار» أو صورة زائفة أيضا لقوة ظلامية وعمياء تقبع خحلف أسوار 
زمن سابق للمنطق وسابق للأحلاق." (المرحع السابق: 122» أأكده 
آشي امبمبي) . ويمتد هذا التصور إلى جميع ابجحالات معا فيها اججال 
السياسي الذي يقوم» حسب ين على الفكرة الخيالية الي 
تدعي وجود "أصل زنجي" أو "روح إفريقية". ويقول امبمبي 
:Franz Fanon ٠ 2 3‏ 'الرجي لا يوجد. کمالا 

وق کتاب جماعي آحر موجه ضد "حطاب داکار" 
(با كوناري ٥٣4۲6‏ 83» 2008)» يشير دریسا دیاکیيٍ 
»Drissa Diki‏ لإظهار السلوك المشين المنسوب لساركوزي 
بخصوص "تاريخيانية" إفريقياء إلى أن الأمن كان سائدا فى إمبراطورية 
مالي» حسب أقوال ابن بطوطة الذي جاب للمنطقة بأمان تام عام 

1 

1351 (دياکيي» 2008: 14( وا ستقبا فیها بحفاوه : ومقابل الصورة 


1 وبخصوص القسوة الي تنسب إلى بعض "ضعاف ملوك" إفريقياء بمكن أن 
نضرب المغل بالسلوك الشهم لدامل كيور (السنغال) بعد أن هزم عام 
6 قائد حركة توروبى السياسية الدينية عبد القادر كان وأسره. 
"'عندما جىء بسجینه املك وهو مقيد بالحديد» وألقى به مرمیا علی 
الأرض» فيد أن يضع دامل قدمه على رقبة ا بر حه کما 
درحت عليه العادة قي مثل هذه الجالات» حدثه قائلا: "يا عبد الققادر» 
أحبيْ على هذا السؤل: "لو أن صروف الحرب حعلتك قي مكان الآن 
وحعلتئ أنا في مكانك» فكيف ستعاملئ؟" "سأمزق قلبك بر حى" رد 
ا بصرامة كبيرة "وأنا أعلم ارا ماثلا ينتظرن ". 0 
دامل "رى ما يزال يقطر من دماء رعاياك ويمكن أن أزيد صبغته القانية 
بغمسه في دمائك؛ لكن ذلك لن يعيد بناء مدن ولن يبعث الحياة في 
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النمطية "للكسل" والفوضى اللذين يزعم أمُما متان للشعوب 
الإفريقية منذ الأزل» وزهادة موارد هذه الشعوب» ينوه دياكييٍ نقلا 
عن الرحالة الفرنسي موليان (1818) ١111م"‏ بالجد قي العمل لدى 
السكان السود ف حوض هر السنغال واحودة الأرز الذي يزرغوته 
مقارنة مع أرز كارولينا. 

ما آدما با کوناري ama B Kona‏ فتعید إلى الأذهان 
عظمة ماضي إمبراطورية مالي ومو القيم الأحلاقية ال كان يمحتكم 
إليها قادتما. وتستطرد شهادة ابن بطوطة حول عدالة مانسا سليمان. 
كما تذكر كيف أعاد مانسا آخر» بعد ذلك بثلاثة قرون» للرحالة 
الإإسكوتلندي مونغو بارك (1796) )ءة۴ 0ع«M0‏ أغراضه المنهوبة. 
وترى أن "ميثاق مانديه" والقسم الذي ببدو أن السلطان سوندياتا 
كيتا أداه لدى توليه العرش عام 1235 والذي يلحص في نظرها 
قواعد "يستبطنها الشعب الالي"» يحملان قي طياتما بشكل لا يكن 
إنكاره بوادر القيم الديمقراطية" (با كوناريه» 2008: 317). ولا أدل 
على ذلك عندها من العبارة ال تروي الثقافة الشفهية أن سومانغورو 
كانتيه قالها لسوندياتا كيتا عند ما انتصر عليه: "بمكن للرحل أن يهزم 
الرحل دون أن يذله" (المصدر السابق: 317). 

إن حاولة "إضفاء مسحة إنسانية" على الممارسات السياسية 


الإفريقية قي عهد ما قبل الاستعمار» والركون إلى وحود أحجهزة 


أرواح الآلاف الذين سقطوا ق الغابات. كما أن لن أقتلك بدم بارد. 
لكئ سأحتفظ بك عبدا لي حي أتأكد أن حضورك في نملكتك 
الشخحصية م يعد يشكل خطورة على جيرانك وعندها سأرى بأي 
طريقة سأحتفظ بك." مينغو بارك» أسفار داحل مناطق قي إفريقيا قيم ها 
عام 1975» لندن» حون میراي» نقله روبنسون» 1975: 17. 
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سياسية متجذرة في تراث مؤسسات للدول الحلية» لا يكن فصله عن 
الجحدل بشأن التناقضات الي ذكرناها آنفا بين "الأصالة" و"المعاصرة"؛ 
والمياكل الاجتماعية ما قبل الرأسمالية والتناقضات الطبقية؛ 
والمؤسسات السياسية الحلية و"الدولة المستوردة"؛ الاستقلالية مقاببل 
التبعية الاقنصادية والمؤسساتية» اخ. 

فهل شهد التاريخ القافي والمؤسساتي الإفريقي انقطاعا كبيرا مع 
بسط الميمنة الاستعمارية على محمل القارة؟ وهل تدين إفريقيا بظهور 
الدولة "العصرية" للاستعمار وحده؟ 
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2. الأصالة والمعاصرة 


تتضمن الآثار الأدبية وحاصة المذكرات والإنتاحات الروائية» 
شهادات تفيد بالقطع بأن هناك "ما قبل" و"ما بعد" التدحل 
الاستعماري. فرواية السغغالي الشيح حامدو كان 
»Cheikh Hamidou Kane‏ المغامرة الغامضة (كان» 1961) تطفح 
بكاملها بعذابات بطلهاء» صمبا ديالوء الممزق بين الإرث الققاقي 
المتلقي من مثلي "الأصالة" وهمها "رايس ديالوبي" و"اللكة 
العظمى'» من جحهة» وبين صعوبة تمشل 'القيم الغربية" الي تبشر يها 
المدرسة الاستعمارية بشكل خاص» من حهة أخحرى. إن اجتثاث عالم 
"الأصالة"» الذي ينقل بنبرة مفعمة بالحزن والخطورة» بمثل ف الواققع 
ماية عام. ويعيش صمبا ديالو ا مسار القسري للجمع بين عالين» 
لكل منهما تاريخ مختلف وإن ساقتهما الظروف اضطرارا نهو 
مستقبل مشترك» كما لو كان نوعا من الانبتات" آكثر ماهو نوع 
من التثاقف الرائع أو التدحين الناحح. 

کما تعرض روایة "العام یندثر " ٤٣۾مھ‏ اله؟ كعمذطآ للنيجيري 
آشيبي ٥ط٥1٥۸‏ (آشيبي» 1972) الێ صدرت قبل ذلك بثلاث 
سنوات» لغرق عام بكامله ما فيه من "تقاليد أصيلة" ومؤسسات 
ودين. وتنقسم الرواية» من حيث الأغراض» إلى ثلاثة أحزاء: عالم 
القرية قبل قدوم الإبحليز» وقدوم البيض وما آل إليه من اضطرابات 
ثقافية وهرمية تم الجزء الثالث الحاص بالفرض الصارم ميمنة 
البريطانيرن (والمسيحية) بعد ثورة صغيرة يتبعها انتحار البطل» 
أو کونکوو. 


1 تنتهي الرواية عوت غريب للبطل يشبه انتحارا. 
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أما مادو ھامبات با ة8 6اةمص Amadou 8a‏ الذي عمل 
لفترة طويلة مساعدا للإدارة الاستعمارية» الي التحق بها عام 1922 
في وقت لم يكن هذا ال حسم الغريب قد ترك بعد کامل آثاره على 
الجتمعات المقهورة الي زرع فيهاء قد ميز بجلاءء هو الآخحر» بين عالم 
تقليدي ما قبل استعماري وبين ما آلت إليه الأحوال بعد استتباب 
السيطرة الفرنسية ال يصفها في مذكراته. "ففي تلك الأزمنة أزمنة 
["ما قبل"]» كانت هرمية طبيعية قائمة على السن أو النسب أو 
الخصال ما تزال تحكم الحياة الإفريقية التقليدية وتحدد السلوك: 
التقدير والاحترام والطاعة للأكبر سنا وعون هؤلاء ومساعدقم لمن 
يصغرونمم. کان كل واحد يشعر بواحبه ويؤديه طواعية بشکل یکاد 
یکون دینیا." (باء 1994: 122). 

ويعرض بشكل مثير مصائب "علم الوراثة" الثقافي ما بعد 
الاستعماري» راما أشكالا من التهجين يلتقي فيها "الأسود' 
و"الأبيض"» دون أن بمتزجا حقا» في صور تطبعها هرمية/هيمنة 
البياض والحاكاة. وكان السكان الأصليون لفولتا العليا (بو ركينافاسو 
الحالية) حيث كان هامباتي با يعمل ق بداية الثلاثينيات يقسمون» 
كما يروي» الجموعة الي يشكلها المستعيرون والمستعمرون إلى عدة 
أصناف سختلفة: صنف "البيض - البيض.. (أو التوباب) وتضم ذوي 
الأصول الأوروبية؛ وصنف البيض - السود وتضم جميع السكان 
احليين من صغار الموظفين وال وكلاء التجاريين المتحدثين بالفرنسية 
الذين يعملون في مكاتب البيض - البيض أو سعاة لهم وينشسزعون 
إلى تقليدهم؛ وصنف زنوج البيض وتضم جميع السكان المحليين 
الأميين الذين يعملون» بأي صفة» لدى البيض - البيض أو السود - 
البيض (عمال منزليين» خحدم» طباخين» الخ.)؛ وأحيرا صنف 
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السود - السود أي الأفارقة الذين ظلوا على حالمهم كماهم 
ويشكلون أغابية السكان. وهذه هي الجماعة الي تحملت نير 
الاستعمار أينما حل ذلك النير. (با: 1994: 187). لكن هذه الرؤى 
لمرد و لايق للف تيو دغل عفر ال م عار ل عى 
تماما مع حزء كبير من علم السياسة المعاصر المتأثر شيئا ماما بعد 
الحداثة. 

فعلى المستوى الثقاف أولاء سرى الوهن في تعارض 
"الأصالة/المعاصرة" حراء أعمال مختلفة لمؤرخين ودارسين سياسيين 
(آندرسون Hobsbawn & ر>&lرو iوابسبوھ +8319 An der01‏ 
»Ranger‏ 42199 آبادوراي Ap pad ura1‏ 6199) جاءت لتنضاف 
إلى شكوك کان إنتروبولوحیون (کلیفورد وما رکوس & 0۲۵؟؟:اC‏ 
6ء 8619) قد بدۇوا يثيروما حول استخدام الدراسات 
أحادية الجانب. فهذا الموقع التقليدي لانتقاء الشوارد الثقافية 
المفترضة باتت العولة اليوم تلفظه بقوة. فكون أي محموعة بشرية 
م يعد باستطاعتهاء في راهن الأيام» أن تزعم عيشها قي عزلة 
كاملة؛ وكون "التقاليد" الحلية يرعاها غالباء بل يخترعهاء مغتربون 
منقطعون عن حذورهم مشتتون قي بقاع متنائية من العالم؛ كل 
ذلك قد بعث التساؤل بأثر رحعي حول صوابية الرؤى الي كانت 
إلى عهد قريب تنزع نحو الأحذ على حمل الجد "ثبات" وعزلة 
التقاليد المفترض أما تميز تمييزا حصوصيا كل تشكيلة ثقافية. 
وليست إفريقياء بطبيعة الجال» بدعا من هذه المراحعة. ومذا بدا 
الببحث عن الآثار القديمة للاتصالات الي رعا كانت القارة مسرحا 
ها يدف إظهار مسار التهجينات القديمة وقدم تشويش الححدود 
بين "الأصالة" و "المعاصرة". 
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ففي الحقل الديي على سبيل المثال» يسعى حثيثا لإعادة رسم 
الترافيقات الأول كترفيق "القضادات" التو من اة وتا 
بیاتریس کیمبا فیتا ھV¡†a Dona Béatrice Kim pa‏ ف نملکة الکونغو 
في بداية القرن الثامن عشر الميلادي. وهي حركة يقدمها سيرج 
امبو كو ا0ط مع۲إمS‏ بوصفها "أول تعبير عن العصرنة الحلية" 
(مب وكو» 2010: 104). وبشكل أوسع وتبعا لمقال بذري لجحورج 
بالأندهه > شي ار كين ق عض ادامات الحاصرة (ابتادوري 
«Mbembe aبnoماl +1989 «Bayart ٽرlılڊب +1996 «Appadurai‏ 
0,» على كل ما يعبر عن التداحل والتمازج العقلي والمؤسسات 
والتوظيف المتقاطع (غير أحادي الاتجاه) بين المستعمّرين 
والمستعيرين. وهذا يتم الإلحاح على قدرة المستعمرين على المبادرة» 
أي على قوتمم» وحن على العون النشط الذي قدموه أحيانا لجل 
إحضاعهم نفسه قي حدمة المصال الحلية المتناقضة أو لاتخاذه أداة 
للترقية الاجتماعية. 


1 بالانديي ج (1951)› "الوضع الاستعماري: مقاربة نظرية"» 
Cahiers internationaux de sociologie‏ 11› ص ص 44 - 79 
وعلى لمو قع www.cairn.info/revue-cahiers-internationaUx-‏ 


de-sociologie-2001-1-page-9.htm 
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3. التفريعات الاجتماعية والدولة 

إن تطور التفريعات الاجتماعيةء المرتبطة بداهة بقضية السلطةء 
تطرح الأسثلة نفسها وتذكي الإغراء ذاته جخصوص إقامة تعارض بين 
"الأصيل" والمعاصر". وهكذا يتم التنازع بقوة على موضوع الطبقات 
الاجتماعية. وتتردد أغلب الأعمال الإنتروبولوجية والسوسيولوجية 
إقامة تباين بين الطبقات ذات الطابع الفردي تي امجتمعات 
الإفريقية "التقليدية"» وفق النموذج الذي بمحكن أن تقدمه الرأسماليية 
الوليدة أو الناضجة. فضعف الطابع البياني لوسائل وأشكال الإنتتاج 
ما قبل الاستعمارية بعل المرميات الاحتماعية تقوم على تحكم 
الرحال أكثر نما تقوم على وسائل الإنتاج. وعمكن أن تأحذ 
هنا وهناك الشكل الجامد لنظام العشائر. فالقراببة كما رأينا 
توفر عموما الأداة الرئيسية لشرعنة المرميات بين الجموعات وتنبعء 
عن نقل السلطة داحل هذه الجحتمعات "التقليدية". وقد أغرت هذه 
لمر كزية بعض الماركسيين كالإنتروبولوحي الفرنسي كلود مياسو 
Claude Meillassoux‏ (مياسو» 1975) باعتبار علاقات القرابةء .ما 
فيها علاقات النو ع» "بناءات فوقية" قانونية وسياسية تمكن من ضمان 
"استغلال" "الأصاغر" (الشباب والنساء) - بوصفهم نوعامن 
البروليتاريا - من قبل "الأكابر" المستفيدين من حدمات أولفمك 
والعتبرين مثابة "طبقة مهيمنة". لكن هذه القارنة تظل مجازية تي 
جوهرهاء وإن عكست الواحب المفروض على 'الصغائر" بتأمين 
بعض الخدمات المرمية لصاح "الأكابر"» كما رأيناف الفقرات 
السابقة من هذه الدراسة. 

إن طبيعة المهرميات الموروئة عن الاستعمار وإن كان تطعيمهاء 
ولو هامشياء بعلاقات الإنتاج الرأمالية يعقد المشهد قليلاء ويفتح 
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الباب أمام حدل واسع حول حقيقة وطبيعة الطبقات المتولدة عن 
'اللقاء" الاستعماري وامتداداته ما بعد الاستعمارية. ففي حقبة 
الكفاح من أحل الاستقلال» كانت الح ركات الي تزعم نتمثيل ذلك 
الكفاح تفضل الت ركيز على وحدة الشعوب المستعمَّرة بدل انقسامها 
إلى طبقات وهو ما كانوا يقللون من شأنه. و هذا نرى غابريل 
دار بو سييه Gabrie1 d' Arb oussie۲‏ الذي انشاً بالاشتراك مع هوفوت 
بونيي (Houphouêët-Boigny‏ التحمع الدعقر اطي الإفريقي وتولى 
الأمانة العامة هذه الح ركة يقول في التقرير الذي وضعه عام 1948 
تحت عنوان: "التحمع الديمقراطي الإفريقي والكفاح ضد الاستعمار" 
ما نصه: "ليست هناك طبقات احتماعية متشكلة بققوة في إفريقيا 
السوداء والكفاح من أجل التحرير يجب إذن أن يوحد ويجمع كل 
الفئات المهنية والاجحتماعية." (قي بينو» 1972: 77). 

وموضوع التضامن الحماعي "التقليدي" الملغي لأي استغلال 
حقيقي وأي تنافس على الاستغثار بالفائض لتحقيق التراكم» يتم 
التطرق له غالبا ت معرض وصف التفريعات الاجحتماعية ماقبل 
الاستعمارية مع أن بعض زعماء حيل الاستقلال يهتمون» أكثر من 
بعض آخر» بتفاوت الدحل الذي شجع عليه اقتحمم الرأسمالية. 
ويفترض أن "الاشتراكية الإفريقية" تقوم على ساس التضامنات 
التقليدية المشتركة شيا ما والمقابلة للتناقضات الطبقية الي هي ربيية 
الرأسمالية المركزية. ۰ 

ويقول سينغور (2001- 1906) إ0طع«م؟ شاعر "الزجوي ة" 
و"الاشتراكية الإفريقية": "كما بينته غالبا انتقادات الرأسمالية» لا 
تكون الملكية إلا نظرية إذا ظلت الثروات الطبيعية ووسائل الإتتاج 
بين يدي ثلة من الأفراد. وهنا أيضا حل الزنجي هذا المشكل في اتحاه 
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إنساني. فالأرض وكل ما تحمله من امار وبحيرات وغاببات 
وحيوانات وأسماك هي ملك مشاع موزع على الأسر وأحيانا على 
أفراد الأسرة الواحدة على أساس ملكية مؤقتة وانتفاعية. ومن حهة 
أحرى فإن وسائل الإنتاج عموما وأدوات العمل هي ملك عمومي 
ا و 

ما حیلیوس نییرري Nye‏ ءiuاں[»‏ (1999 - 1922) اول 
رئيس لتانجنيقا/تانزانيا ومنظر شكل من "الاشتراكية" يسميه 
(الأجمعة) وهي كلمة سواحيلية مشتقة من أصل عربي هو 
(الجماعة)» فيسوق حججا تسير في الاججاه ذاته غير أنه يمنح عناية 
أكثر من الي بمنحها سينغور للتمايزات الاحتماعية ال بدأت تنمو 
مع الاستعمار: "فاستخدام كلمة عامل بالمعئ الدقيق للمأجحور» 
المقابل لرب العمل» هو تعبير عن موقف روحه رأسمالية. وقد 
أدحل إلى إفريقيا مع الاستعمار وهو غريب على تصوراتنا. 
فالإفريقي قي الماضي لم يطمح قط إلى امتلاك ثروة شخحصية بمدف 
الهيمنة على مواطنيه. ولم يكن له قط مستخدمون أو عمال 
يدويون للقيام بعمله الشخصي. ثم حاء الرأمماليون الأحانب 
وكانوا أغنياء وأقوياء وأصبح الأفارقة أيضا يتطلعون إلى الغفىئ. 
وليس من العيب في شيء الرغبة قي الثروة وما تحلبه من قوة» لكن 
العيب في طلب الثروة والقوة للهيمنة على الآحرين. وللأسف 
طفق بعضنا يجمع الثروة هذا الغفرض» وبات بعضنا يسعى 
لاستغلال إحوته من أحل بناء قوته وهيبته الخاصة. وهذا الموقف 


1 كانت نسخة سينغور من 'الزنحوية" موضعا لانتقادات حية نزعت إلى 
اعتبارها إيديولو جيا "للاستعمار الجديد". انظر أيضا ,éi)هل۸‏ .$ 8S.‏ 
.Négritude et négrologues, Paris, UGE, 1972‏ 


80 


الذهي غريب علينا تماما ولا ينسجم مع الجتمع الاشتراكي الذي 
نتطلع إلى إقامته في هذا ا 

إن النظر التوافقي غير المموه البادي وراء هذا الكلام والذي 
طفحت به عبارات سينغور» م يبلغ» كما نرى» درحة التجاهل التام 
لأطماع جع الثروة الي ظهرت لدى "بعض" الأفارقة الصابين 
"بعدوى" الرأسماليين الأحانب. وقد كانت هناك» بالموازاة ممع 
المجتمعات الحلية» أقليات ذات أصول خارحية (أوربيون وآسيويون ي 
إفريقيا الشرقية والوسطى» وسوريون ولبنانيون في إفريقيا الغربيية» 
الخ.) تشكل من حيث الدحل طبقة تقع معزل وني موقع أعلى من 
"السكان الحليين"» وسيشكل مصير هذه الطبقة أحد الرهانات 
الأساسية للكفاح من أجل انعتاق القارة حي بعد الاستقلال”. وکان 
هناك أيضا ومنذ عهد الاستعمار ذلك العالم الصغير 'لإبيض - 
السود"» وفق عبارة هامبات باء الذي لم يلبث أن شكل بجموعة 
وسيطة حديدة سيكون هما مصير اقتصادي وسياسي وازن في هيات 
ما بعد الاستقلال. فهل يتعلق الأمر بالذات "ببورحوازية وطنية" 
وليدة كما يحلو لبعض الح ركات "المناهضة للامبريالية" أن تصفها؟ 
(بينو» 1972) أم أننا أمام بورجوازية "كومبرادورية" مشكلة ساسا 
من وسطاء تشريعيين ومؤسساتيين للرأسمالية الم ركزية؟ إن التوجيه 
اللامركزي للاقتصاد الإفريقي في إطار التوزيع الاستعماري للعمل 
(المواد الأولية مقابل المواد المصنعة) والذي استمر طويلا حن أيامنا 


1 أجاعة» أسس الاشتراكية لإفريقية» دار السلام» 1962. نقل عنه بينو» 
1:72: 204. 

2 لنفكر في حنوب إفريقيا حيث أن فماية لابرتايد (1994) لم تضع حدا 
هيمنة البيض الاقتصادية» وقي آسيويي يوغندا الذين طردهم يدي امین 
دادا ي عقد السبعينيات»› اخ 
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هذه» قد شجع على ظهور تيار فكري "تابعاني" (أمين» 1969 
۾41972+ Gunder-Frank: كlرف دilê +1972 «Emmanuel Jil‏ 
2) يعتبر أن دوائر الأعمال في المستعمرات السابقة تشكل قبل 
كل شيء ملحقا للبورحوازيات المهيمنة للرأسمالية ال ركزية. 

5 هذه البلدان الي تكون فيها الدولة ساسا بمثابة نبتة 
خحارجية (بادي عiله8»‏ 1998) موروثة عن الاستعمار» فإن الجهاز 
الم ركزي للسلطة لا يكون عامل هيمنة طبقية يأت لإقرارها 
وشرعنتهاء بقدر ما هو عامل إنشاء وترقية للكتل التوسعية الي تلد 
من رحمه. وقد عمقت الدولة الاستعمارية بشكل متسارع الفحوات 
بين الجكومات والمحكومين بإدحالمها أدوات إدارة بيروقراطية 
م ركزية» مزودة بوسائل قمعية تكنولوحية وتنظيمية لا وحه 
للمقارنة بينها وبين وسائل السلطات الحلية القديمة. وقد أفضى 
الزرع امحكم مذه النبتة إلى ظهور "نخبة" ملتحمة بالجسم الأحنبي 
للدولة الاستعمارية الي هي موئل لتراكم أفرز فحوة لا يسبر 
غورها» بدأت تتسع» منذ الحقبة الاستعمارية» بين "البيض - 
السود" و"السود - السود". 

ويتحدد مسار تشكيل هذه النخحبة من خلال الجحمع بين () 
"استقطاب" حزء من الزعامات التقليدية "المومّن ولاؤها" (الموريتاني» 
5) وال قد تكون مرت بالمدرسة الاستعمارية» (ب) ومن 
تسميهم الإدارة الاستعمارية "بالمتطورين" وينحدرون أيضا»ء عن 
طرق الدر مق فن الطفات التاق اخم عات اة 
(الأرستقراطية الصغيرة» رعايا "العشائر" الوسيطةء المزارعين 
الكبار...) وكذلك (ج) الفغات الميسورة من التجار. وقد لعب 
اتاق المسيخية ارط ية يامد ردن دور لا مهات هق 
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تشکیل هذه النخحبة حيثما وجحدت البعثات التبشيرية صدى لدعوقها 
(خحاصة في إفريقيا الوسطى والشرقية). 

إن هناك انصهارا تنافسيا بين هذه الأشطار الثلاثة من النحب 
الوطنيةء المهجنة ني عهد الاستعمار بوهم تأبيد الأطر المرمية التقليدية 
و اليل المكسب الان E TTA‏ 
وسيشهد هذا الانصهار تقدما متسارعا عشية الاستقلال. فالحزب 
الواحد المقام قي غلب الدول الإفريقية حديثة الاستقلال في بدايية 
الستينيات سيسهم ف هذا الانصهار باعتماد نظام رأسي متوحش في 
الغالب لصاح "الرئيس - المؤسس/أبي الأمة" ومقربيه ومعاونيه. 
وقد شجع ضعف التمثيل الديعغراقي للنخحبة المتمدرسة على التعارف» 
بل التواطؤ غالباء بين العناصر القليلة ال شكلت أولى الطبقات الي 
تولت المناصب بعيد الاستعمار. أما الدوائر الطلابية» حن وإن بدت 
منتظمة فى حركات معارضة كما كان عليه الأمر قي بدايية 
السبعينيات في الكثير من الدول الإفريقية» فهي لا تعمل بشكل 
ختلف عن الأوساط القيادية الي تنحدر و فهي قي أغلمب 
الأحيان» لا تعدو كوما نخبة صغيرة مناهضة في قطيعة مؤقتة مع حيل 
الأكابر المهيأة لأن تحل عغله. 

وقي هذه الدوائر القيادية الضيقة القائمة على بيروقراطية حنينية 
موروثة عن الإدارة الاستعمارية ودولتها الي هي أقوى من الجتمع» 
كان الكل يعلم أن لا حلاص خارج حضن الدولة. وحن الفراء في 
العمل الخاص نفسه ما كان ليحدث ويبقى ويتسع لو أنه لم يعتمد 


1 غالبا ما یکون الثمن قطيعة شديدة إلى حد ما مع 'التقاليد" وقيمها 
الأحلاقية: شباب يتمردون على سلطة الكبار» ونساء يقبلن ارتياد 
"البيض - البيض" أو البيض - السود" اے. 
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أشكالا محتلفة من "الالتصاق" بالدوائر الي تتحكم فيها الدولة. 
فا مزارعون الكبار ومحتكرو المواد الأحنبية المستهلكة على نطاق واسع 
(المنتجات الغذائية» الألبسة» السيارات» المعدات المختلفة» الخ.) ينبغي 
أن يكون هم حضور قي شبكات صنع القرار الإداري ليتسئ فم 
الحصول على الصفقات العامة ال تمثل وحدها الزبناء الكبار. 
والتنازل ذو الهدف الرجحي الواضح وكذا اعتماد أي من طرق 
"استخدام المنظمات غير الحكومية" هو في الأغلب الحال الذي يأوي 
إليه السياسي عندما "ينسحب". وهكذا تبدو الحدود هريلة حدا بين 
دائرة الدولة ودائرة "المجتمع المدن" المنظم» حاصة أن إنشاء منظمة 
غير حكومية يتطلب إحراءات ترتبط نتائجها في حتلف المراحل» من 
التهيغة إلى "الرأسملة"» بتراحيص و/أو تواطؤات إدارية. وينضاف إلى 
هذه الظاهرة تكاثر "المنظمات الحكومية غير الجحكومية" (روزنو 
وكزبيل 1عزمصzi٣‏ & nauعRos»‏ 1992) ال تقودها دوائر منبثقة 
مباشرة من السلطة لمواجهة المنظمات غير الحكومية "الحقيقية" الي 
من شأما أن تكسر الاحتكار الضار للدولة وموظفيها. 

كما أن بقاء لغة المستعمر (الإنجليزية» الفرنسية» البرتغالية...) 
ال لا يتقنها إلا النخبة البيروقراطية» يشكل» هو الآخحر» عامل وحدة 
E‏ كما يمكن أن يسهم في ذلك ارتياد 
الفضاءات الاجتماعية ذانهما الي تبرز فيها امتيازات النخبة: المدارس 
ا لخاصة» الروابط, الأندية» مراكز الترفيه» الخ. ولا ننسى بالتأكيد 
الزواحات المتبادلة وما يصحبها من احتفالات "اندماحية" قد لا تخلو 
من تبذير. 
YE‏ إرث مشترك للغي الإمبراطوريتين المتنافستين 

(الفرنسية/الإنحليزية) كما في الكامرون. وهو وضع استشنائي حقا. 
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وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات قد يكون من الوارد الحديث 
عن طبقة بيروقراطية أو بيروقراطية - تحارية ضمنت لنفسها التحكم 
في الدولة في أغلب البلدان الإفريقية ق حقبة ما بعد الاستعمار. 
وهي تندرج في استمرار فرص و'تناقضات" هائلة أفرزها الاستعمار 
لصاح حفنة من الوسطاء (شافارد لإه؟؟هC1»‏ 1965؛ بيي 861» 
2,). فالمكانة المحسوسة للدولة في مسار ظهور هذه الطبققة» 
وفجائية وهشاشة الثروات والمشروعيات الاحتماعية ال يكفلها 
الوصول إلى السلطة والاقتراب منهاء قد سامت بقوة في تأحيج 
التنافس حول المواقع الي بمكن اكتساجها أو الحافظة عليها داحل هذه 
الطبقة الي تنتجها الدولة المستوردة وهي توسع هيمنتها الهشة 
والاعتباطية غالبا. 

إن شبكات القرابة القبلية والعرقية القائمة على ردود الفعل 
اللاإرادية للقرب والتضامن وعلى تبادلات الخدمات المفترضة أو 
الحقيقية» تحتل» ق المسار المشوش لتشكل هذه الطبقة» مكانة 
مر كزية على خلفية مب (غير) منظم لحميع الثروات المتوفرة» وهو 
ما سنخصص له جزءا لاحقا من هذا الببحث. لكن هذه الآلية تجعل 
من حشد تضامنات القرب والتنافسات بين العشائر والقبائل 
والأعراق» عامل انفجار لن يتردد قي استخدامه الزعماء أو 
الترشحون للزعامة وهم يلجؤون إلى أكثر وسائل الحاباة السياسية 
"قبولا" لدی سکان یقتنعون الى حد کبیر بفکرة تسامی تضامنات 
القرب "التقليدية" بشكل يستحيل معه اقتلاع E‏ ي 
هذا السياق يكون غالبا حشدا 'للقبيلة" أو "الععرق" حيث أن 
السلطة نفسها ينظر إليها باعتبارها سلطة مدنية مجحموعة يطغى عليها 
الطبع القبلي و/أو العرقي. 
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إن التاريخ السياسي لإفريقيا ما بعد الاستعمار ينزح إلى 
تأكيد رسوخ أطر الحشد والتجمع الي يتطلبها البحث عن هويات 
"قبلية" و"عرقية" وإن كانت هذه الأحيرة تتداحل وتشمل أحيانا 
عوامل أحرى قي الحقل السياسى: الدين» اللغة الرسميةء» "الاتصالات" 
الاقتصادية والسياسية الخارحية. 
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4. الدين والدولة في إفريقيا 

لنتوقف قليلا عند العامل الدييٰ. فتحليل السلطة يبدو من عدة 
أوحه كفرع من سوسيولوجيا الأديان. فالسلطة السياسية» سواء 
كانت مقتصرة على محموعة ضيقة أو هلت محموعة جغرافية 
ودعغرافية معتبرة» يجب أن تعمد إلى اتخاذ خحيارات للشرعنة لا يكن 
أن تقتصر فقط على عبادة القوة الي يعتبر السلطان (زعيم» ملك 
رئيس...) الحتفي الرئيسي ما والمستفيد الأول منها. ولإرساء أرضية 
للشرعية وسن مدونة قانونية ووضع حدود معروفة بين ما هو حلال 
وما هو حرام» تلجاً السلطة طواعية إلى أسس التصنيف القانون 
العرقي الي يوفرها الدين/أو الأديان الي يستمد منها "الرأي العام" 
"القيم المقدسة" الي يفترض أن تشكل الأساس الذي يقوم عليه 
التحامه ووحدته. لكن هذه القيم ذاتما تشكل أيضا أساسا لنزاعاته 
واحتلافاته عند ما تحد عدة أديان نفسها في وضعية تنافس قي فضاء 
سياسى واحد أي قي دولة واحدة. 

ر نكتة نسمعها أحيانا على ألسنة بعض مراقبي الشأن 
الإفريقي» .حن فيهم بعض الأفارقة أنفسهم» إلى أن "الأفارقة في 
حنوب الصحراء مسلمون بنسبة %40 ومسيحيون بنسبة %60 
ووثنيون بنسبة %100!" وهذه بطبيعة الجال مبالغة شائنة ذات مغزى 
ساحر. لكنها تشير مع ذلك إلى ملامح خارطة دينية إفريقية تؤكدها 
على نطاق واسع الآثار الأدبية (با ة8 1973؛ كوروما 
.Kourouma‏ 2000)» وملاحظات الإانتروبولوحیین (توندا ھ۵٣٥۰۲‏ 
0 دوزن »00z01‏ 2008) وأعمال طلاب أفارقة أأشرفت عليها 
شخصيا (بولینغي موسرو لاr0زM0uss Bouin gui‏ 2012): هناك 
جنبا إلى جنب في القارة تقدم متزاحم للاسلام والمسيحية واستمرار 
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"المعتقدات "التقليدية" في "أرواح الأدغال" الي يحتفي ها أو يحارمها 
السحرة والمطببون و"الأولياء" ورانغانغا «ع«هعه) الآحرون في إفريقيا 
الشرقية. 

وكا قرا إل ذلك من قل فان الاتان وان كان 
علمانيا من الناحية الرمية» فقد فتح الباب أمام التبشير وتساوق معه. 
لكن الدعوة إلى اعتناق المسيحية واجهت» قي المناطق الي ترسخ فيها 
الإسلام منذ أمد بعيد كالساحل الإفريقي» مقاومة قوية. أما قي 
إفريقيا الوسطى والجنوبية فقد أحرزت البعثات التبشيرية تقدما لا 
يعكن إنكاره وخحاصة من خلال المؤسسات التعليمية الي أسستها أو 
أسهمت ق تطويرها. وقد رافق انتشار المسيحية» هنا وهناك» دعوات 
"للتمسك با لخصوصية الحلية" اكتست أحيانا طابع الاحتجاج ومثلتها 
الح ركات التوفيقية كح ر كي سيموه كيمبانغو (1887 - 1951) 
وآندري ماتسوا (1899 - 1942) في شقي الكونغو الاستعمارية الي 
كانت المعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية قي وحه الميمنة 
"المسيحية" الحصرية للمستعمرين. 

وقد احتلت الح ركات "التنبؤية"» الملستلهمة أصلا من 
البروتستانتية الإنجيلية "المعاد تأويلها"» (ماري» 2002؛ دوزون» 
8 مكانة سياسية متزايدة ثي إفريقيا حنوب الصحراء ما بعد 
الاستعمار. وقد شكلت» وهي تمزج بين المعتقدات الحلية و"الإ مهام 
الإنحيلي"» دوائر قوية للتضامن والنفوذ قي حدمة المؤسسات 
ا ويحدث أن تأحذ شكل ثورة باطنية وهي تحاول بجد تحقيق 
مصالح جحموعات "عرقية" حددة. وهذه هي الحال بالنسبة جحيش 
الرب للمقاومة (رصإA‏ ءعصهاResis‏ od'sا)‏ ي التخحوم الشمالية من 
يوغندا الذي فرض نفسه منذ عام 1987» تحت قيادة حوزيف كون» 
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باعتباره ح ركة ت ركز على حاية مصالح عرق أشولي لي وجه هيمنة 
الباغندا. وبشكل أعم» فإن الجحمع بين التناقضات العرقية وبين 
الهويات الدينية للتحكم قي الدولة وثرواتما ققد ظهر» في العققود 
الأحيرة» بوصفه عنصرا أساسيا من الخارطة السياسية في كل من 
نيجيريا والسودان إذا ما اقتصرنا على اثنتين من أكبر دول القارة. 

إن التبشير الإنجيلي» الذي أحرز تقدما ملحوظا في إفريقيا 
وغيرها من مناطق العام» حلال العشرين سنة الماضية» عبر شبكة 
قوية من المبشرين والمنظمات غير الحكومية» يجد في الإسلام منافسا 
ومزاحما على قدر طموحاته. وهو منافس يجب» ي حال عدم التمكن 
من استعصال حضوره» وقف تقدمه الخطير على أقل تقدير. 

O E RE 
الدعوة المحمدية» فإن الإسلام سبق كثيرا الدين المسيحي إلى القارة‎ 
الإفريقية. فانطلاقا من التخحوم الساحلية السودانية حيث مملكة‎ 
"التكرور" الاصطرية الواقعة تقريبا على أعالي مر السنغال» ومرورا‎ 
بكانم - بورنو في التخحوم تشادية السودانية وإلى غاية القرن الإفريقي‎ 
(الصومال» حيبوت) ظل الإسلام حاضرا بكثافة منذ القرن الحادي‎ 
عشر على الأقل. ومنذ هذه الحقبة البعيدة بات الإاسلام ملهما‎ 
للسياسات الي ينفذها السلاطين إن لم يكن المصدر الرئيسي‎ 
لتشريعاتمم. واعتبارا من الغزو المرابطي ثي التخوم الجنوبية للصحراء‎ 
حلال النصف الثاني من القرن الحجادي عشر» شمل تأثئير الإإسلام‎ 
بشکل واسع التشكيلات الكبرى للدول الي تعاقبت على المنطقة‎ 
السودانية الساحلية: غاناء مالي» السونغاي. وكان الإسلام بعد ذلك‎ 
ملهما لح ركات غزو كانت تصبو إلى إقامة دول مسلمة» ونجحت في‎ 
ذلك: إمامة بوندو (أعالي السنغال) في القرن السابع عشر» وفوتا‎ 
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تورو (الحدود السنغالية الموريتانية) في القرن الثامن عشر» وفوتا 
جحالون (شمال غينيا) في القرن الثامن عشر» وماسينا (ششال مالي) 
وسو كوتو (سشمال نيجيريا) في بداية القرن التاسع عشر» ودولة الحاج 
عمر الفوت وورثته في الساحل ال مالي ق أواسط القرن التاسع عشر 
(سیغو)» اڂ. 

وقد شكل الإسلام لحمة وحافزا إيديولوحيا لجح ر كات ذات 
نزعة قومية أو مناهضة للاستعمار كحركة الحاج عمر (ت 1864) 
المذكور آنفا؛ ونمادو لامين درامي (ت 1887) قي المنطققة ذاقما؛ 
وساموري توري (ت 1900) في واسولو (تخوم غينيا ومالي وساحل 
العاج)؛ أو حركة محمد أحمد المهدي (ت 1885) مؤسس طريقة 
الأنصار (المهدية) الي أزاحت الميمنة الت ركية الإنجليزية المصرية عن 
السودان ف أواحر القرن التاسع عشر. 

ويعود انتشار الإسلام قي هذا الجزء من الققارة السمراء إلى 
الجر كات الصوفية (ترمنغام a‏ !عrimin»‏ 1975؛ فیکور »Vikor‏ 
0 روبنسون ١0ءدزاهR»‏ 2000): الشاذلية والقادرية 
والتيجانية. وكانت الطرق في بداياتها ملتصقة بأصول شيوخها أي 
اها مرتبطة .مجموعات عرقية معينة: فالقادرية أقرب إلى الففلان 
والهوصه في سوكوتو وماسينا؛ والتجانية أقرب إلى "الت وكولير" تم 
السونينكي ي فرعها الحموي؛ ومريدية الشيخ أحمدو بامباء الي هي 
في الأصل فرع من القادريةء أقرب إلى الوولوف في السنغالء الخ. 
وإذا كان الإلهام الأساسي هذه الج ركات متأت من صوفيتها وها 
تستلزمه من تقديس الأولياء والبحث عن صفاء الروح» فإن الشيوخ 
م يتوانوا مع ذلك في توظيف الطرق الي هم وكلاؤها في خحدمة 
قضايا سياسية بالكامل أي من أجل الوصول إلى السلطة. وبعد فترة 

90 


"تدحين" إسلام يهيمن عليه وجهاء عرف الاستعمار كيف 
يستقطبهم ويعوضهم عن خدماتمم الجليلة» (روبينسون وتريو 
Robinson & Triaud‏ 1987)» ظهر ق التجليات المعاصرة للاسلام 
المعو لم عدد كبير من الأقطاب الإيديولوجية يؤدي فيهاء تأثير وسائل 
الإعلام الحديثة والدول المسلمة والمؤسسات المسلمة المعولملة» إلى 
استقطاب وحشد انتماءات متنوعة الحوافز. إن النشاط الجهمادي 
الذي ظهر في شكله المعاصر في القارة عبر تنظيم القاعدة قي منتصف 
التسعينيات» قد بدا يترسخ» فيما يبدو» في الصومال مع حركة 
الشباب» وڻي نيجيريا مع ميتاتسين وب وکو حرام» ومؤخرا في ششال 
مالي حيث يبدو أن تحنيد الجهاديين» في التخحوم الساحلية الصحراوية» 
لا يقتصر على الطوارق والعرب وحدهم وإن كانوا يلعبون فيه دورا 
قیادیا. 

لكن التعبير المذهل "للإسلام السياسي" المتمتل في الح ركات 
الجهادية ينبغي أن لا يخفي تنوع أشكال اعتناق هذا المعتقد وما ها 
من تأثير في الحيط السياسي. وقد تنامت بشكل ملحوظ خلال 
العقود الماضية الروابط الثقافية والتعليمية القديعة بين مراكز العالم 
الإإسلامي الكبرى (مكة» المدينةء القاهرة» الخ.) وعيطها الإفريقي. 
وكان لعوائد النفط المائلة وتزايد حجم التعاون بين الدول العربيية» 
خحاصة ف الجال الدييْ» دور في ذلك. كما أسهمت اللغة العربيية 
والتكوين ني الدول العربية» وني مصر على سبيل الخصوص» في إنتاج 
وسط ثقاني متأثر بالإسلام السياسي ومتطلع من ثم إلى لعب دور 
متزايد ف الحيط السياسي. وهكذا ولدت "بورحوازية متدينة" متأثرة 
بقوة بالتيار الإصلاحي الوافد ممن الشرق الأوسط (الإحوان 
اللسلمين» الوهابية» السلفية). وباتت إفريقياء تبعا لذلك» جزءا من 
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الملسرح العام للمواحهة بين الإسلام المناضل وبين المؤسسات السياسية 
"العلمانية" الموروثة عن الاستعمار. ومنذ الهجومين على السفارتين 
الأمريكيتين في نايروبي ودار السلام عام 1998ء اتسعت المطالب 
الداعية إلى تطبيق الشريعة من الصومال إلى الساحل المالي مرورا 
بنيجيريا. ولم يكن التمسك بالطرق الصوفية ال اغتربت هي أيضا 
وتعولمت (كان» 2011) معزل عن هذه الح ركة» على عكس الفكرة 
المبسطة الي ترى في هذه الطرق دروعا ضد "الأصولية". ونتيحة 
تنامي المقاولات المعنوية على أساس إسلامي (المنظمات الخيرية غير 
الحكوميةء الهلال الأحمرء ا.)» وظهور أحزاب سياسية ذات مرجعية 
إسلامية (السنغال» مالي» الموزمبيق» الصومال» تانزانيا...)» وججذر 
الج ركات الجهادية» فقد تحولت القارة تدريجيا إلى حزء م ركزي من 
المسرح العام للمواحهة بين الإسلام المناضل وحصومه الغربيين 
(أوتييك وسوارز »0tayek & S02٥8‏ 2009). وتي هذا الإطار 
تتنزل المبادرات الأمريكية المناهضة للإرهاب كمبادرة بان - 
ساحل من 2002 إلى 2004 (ألیس ءنا۴1» 2004؛ ليمان وموريسون 
»1yman & Morrison‏ 2004) والمبادرة العابرة للصحراء مكافحة 
الإرهاب منذ 2005 (شريدر إمله۲إء؟S»‏ 2005). وتؤأشر 
الاستعدادات الجارية حاليا (أكتوبر 2012) لتدحل عسكري دولي 
في مالي بإشراف مباشر من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» 
لاتساع مضطرد للمواجهة بين "السادة الكونيين" للقارة وبين 
ح ر كات بحمع بين النضال الإسلامي السياسي وبين التهريب المعو م 
الضار ضمن شبكات تتسع امتدادتا إلى أماكن لم يكن في الحسبان 
توقعها كالخليل في الأطراف النائية من لصحراء مال مالي (شيل 
«Scheele‏ 2012(. 
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وبغض النظر عن تلويناتيما السوسيولوحية الي قد تنجم عن تأثير 
هذه المحموعة القبلية أو العرقية أو تلك» وبصرف النظر كذلك عن 
الأثر الذي قد تت ركه على عملها حصوصيات القاعدة الطبقية 
والإرث الدييٍ اللذين تدعي أا أدوات همماء فإن الدول الإفريقية 
تبدو أيضا وثيقة الخضوع لصلات خارحية (اقنتصادية وسياسية 
وعسكرية...) تتحكم بشكل كبر في جحلياتما وفي قرارانما. وقد دفع 
التهجين الضطرب» الذي تعتبر هذه الدول نتاجا له» بعضص الباحثين 
(نیکو لا (Marchesin, 1992 aıjزشرlمa +20029 1987 «Nicolas‏ 
إلى الحديث» عند التطرق للدول - الأمم الجاري مأسستها في القارة 
الإفريقية» عن أمم N‏ حيث لا تعدو الدولة» رغم 
م رکزیتها الباديةء أن تکون محرد "حقل" ضمن حقول متعددة أحرى 
تسهم معا قي بحلي الخارطة السياسية في هذا النوع من التشكيلات 
الاجتماعية. وهكذايميز مرشزين بالنسبة لموريتانيا: 
() "الحقل القانون السياسي الوطن أو حقل الدولة العصرية 
المستوحاة من النموذج الغربي"؛ (ب) "الحقل العرقي"؛ (ج) 
"الحقل القبلي"؛ (د) "حقل أشكال التضامن الحديدة" (الجتمع المديء 
الأحزاب» النقابات» الخ.)؛ (هى "الحقل الديي"؛ (و) "حقل 
التأثيرات الخارحية" (مارشزيه» 1992: 108 و109). ومع أن 


1 "على المستوى المفاهيمي سنصف مؤقتا "بأمة ذات استقطاب متغير" كل 
جحموعة سياسية تمثل دولة معترف جا ر ميا على المستوى الدولي» تدعي 
حوزة اقتصادية وسياسية» لكنها تتكون من عدد من أنظمة صغيرة أو 
حقول سياسية خحاصة ومنسجمة» دائمة الحضور تقريباء وهي في وضعية 
تشابك وتداحل فيما بينها وما بين حور "دولة" م ركزية تقع ق تقاطعها 
الحيوي وتوصد وحدة الكل" (نيكولاس» 1987: 158 - 9 نقل عنه 
مارشسین» 1992: 83). 
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استعراض هذه الأنظمة المصغرة المفترض إسهامها في تشكيل الدولة 
يبدو قابلا للنقاش'» فإنه يصف بدقة جزءا جوهريا من سير اللعبة 
السياسية ومحددانما الكبرى في دول إفريقيا حنوب الصحراء. ومن بين 
هذه المحددات ركزنا لحد الآن بشكل حاص على القبيلة والعرق قبل 
أن نتعرض بإيجاز للدين. وسنلتفت الآن على وحه الخصوص إلى 
الحقل القانون السياسي "للدولة المعاصرة" مع أنه لا ممكن فصله 
بداهة عن الحقول الأحرى الي تتولد عنها مقومات الفضاء السياسي. 


1 م لاء على سبيل المثال» حقل ديمغراتي» حقل بيئي؟ 
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5. دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان 

إن بمجة الاستقلال الي حلها نسيم مؤتمر باندونغ (أبريسل 
5 وما أطلقه من رياح "عدم الانحياز" قي عقدي الخمسينيات 
والستينيات» لم تدم طويلا. فالانزلاقات نحو الاستبداد الي دفعت 
إليها أغلب الأحكام الجديدة وحدت وقودا "قوميا" في "مؤامرات' 
قد تكون وهمية وقي حاولات للخنق» حقيقية في الغالب» قام مها 
أسياد الأمس الاستعماريون عندما كان يبدر"سلوك غير مرضي" من 
مستعمرانمم السابقة. ومع شيوع الت ركز العمودي للسلطة في كل 
البلدان تقريباء بات الوسط العائلي للرئيس المؤسس - أبي الأمة» 
الذي يتسع أحيانا ليشمل رجالات قبيلته وعرقه ومنطقته» نزع إلى 
الاستغثار بالسلطة والثروات في محمل الدول المستقلة حديثا. ونتيجة 
الضعف الإداري الموروث عن الاستعمار» ووهن قطاعات الأَحَراء في 
الاقتصادت الوطنية فضلا عن محاولة ترقية أشكال من السلطة 
'إفريقية الأصل" بشر هما بعض القادة الجدد» تم هنا وهنالك إرساء 
"تقاليد" أعيد اخحتراعها استجابة للحاحات والأهواء الغريبة أحيانا 
لبعض القادة (تومبولباي» موبوتوء ب وكاساء إيدي أمين دادا...). وقد 
أوشك عهد الانقلابات العسكرية (فیرث طا۴۲» 1970) على 
الانطلاق. لكن ماية القطبين وانيار حدار برلين (1989)» بتدشينهما 
الانتصار الكون لليبرالية الجديدة» سيمهدان لمقتضيات طارئة 
ويفرضان أحندات حديدة تتمحور حول مفاهيم "دولة الققانون" 
و"الدعقراطية" و"الحكم الرشيد". 

وستجد "إيديولوحيات الاستقلالات الإفريقية'» الي غذاها 
الوعي القومي "الزنجي" في عقد اللائينيات» في تاريخ تحارة الرقيق 
الزبجحي (بيتري - غرینویو )1110ا0ہمإ۶6)6-6» 2004) مصادر 
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للتعبغة العابرة للحدود تستهدف محمل المغتربين السود أو على الأقل 
الطليعة المثقفة المنبثقة عنهم (غراديفاء 2009). إن التفكير حول تاريخ 
القمع الذي تعرض له السود والبحث عن طرق لتحكمهم في 
مصيرهم سيت ركز على مواضيع أساسية معينة: "الوحدة الإفريقية» 
الاستقلال» الاشتراكية (الن ترتبط يها مشاكل التنمية)» السياسة 
الدولية الإفريقية» طبيعة الديقراطية وأخيرا الثقافة." (بينر 0«ء8» 
5 )›. 

لقد كانت غانا أول بلد ثي إفريقيا الغربية حنوب الصحراء 
يحصل على الاستقلال يوم 6 مارس 1956 بقيادة كوام انكروماه 
(1909 - 1972)» رئيس حزب معاهدة الشعب الذي كان ساس 
قاعدته يتكون من العمال اليدويين فى المدن والأوساط الشبابية في 
البروجوازية الحضرية الصغيرة (امبو كولو 0إامkهطM»‏ 1985:141). 
ويلخص تطور غانا لوحده مسارات الطموح والفشل لدى الدول 
الإفريقية المستقلة حديثا. فبعد فترة وحيزة من الليبرالية السياسية 
والاقتصادية» ودفعا في اتحاه تحقيق وحدة إفريقية لمواحجهة المهيمنة 
الأجنبية على القارةء قام انكروما تدريجيا بإقامة واحد من أكثر 
الأنظمة السياسية سلطوية ومر كزية. فقد أعلن وحدة رمزية» لم تلبث 
أن تم حلها (1960 - 1962)» مع غينيا شيخو توري (1922 - 
4)» الي استقلت عام 1958 ثم ممع مالي مودي بوكيتا 
(1915 - 1977)» الذي تحرر من الاستعمار الفرنسي عام 1960› 
وقد أحذ هذان النظامان طابعا استبداديا و"عائليا" اا ونح ية 
كبيرة في الحالة الغينية (بايار ٤ةره8»‏ 1989). وقد ترافق فشل هيمنة 
الدولة على الاقتصاد في إطار اشتراكية سلطوية ميت "بالضمير 
ا لحي" أو "الانكروماهية" مع عبادة حنونية لشخص "المخلص' 
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(أوزاحيفو)» ليقودا في النهاية إلى إطاحة طغمة عسكرية بنكروماه 
عام 1966. وبعد فاصل مدن (1969 - 1972) قاده منل ليبرالي 
(كوثي بوسيا) للبورحوازية التجارية الزراعية وطبعه التأثير القوي 
لعرق أشاني» ثم عقبته سلسلة من الانقلابات العسكرية» استولى على 
السلطة عام 1981 النقيب الطيار حيري راولينغز وبقي فيها طيلة عقد 
من الزمن حظر فيه الأحزاب السياسية. ثم استسلم راولينغز لضغوط 
NG SNE SE E Ege‏ 
من عام 1990ء انتهاج الليبرالية السياسية والاقتصادية ق البلاد. وقد 
أعيد انتخابه ق عام 1992 ثم في عام 1996 في حو من التنافس 
السياسي يطبعه انفتاح نسبي. كما استمر قي احترام القاععدة 
الدستورية المحددة عدد الولايات التتالية للرئيس بائنتين فقط. ومنذ 
مغادرته السلطة عام 2000 وانتحاب جون آتاملس» دحلت غاناء» 
فيما يبدو» عهد التعددية السياسية الفعلية. 

وقي إفريقيا الغربية دائما» حصلت نيجيريا أكثر دول الققارة 
كثافة سكانية” على الاستقلال عام 1960 على شكل جمهورية 
اتحادية تضم اليوم 36 ولاية. وبوصفها مخترا للحكم غير المباشر" 
الذي سنه الوالي اللورد لوغارد لاس1 10۲4 منذ السنوات 
الأولى للاحتلال البريطان» فقد ظلت نيجيريا "مدارة عرقيا" على 
امتداد العهد الاستعماري بكامله. وكانت التعبعات السياسية الي 


1 لن تكون غانا الدولة الوحيدة في إفريقيا حنوب الصحراء الي "ستستفيد" 
من متل هذه الخطط بعد ايار حدار برلین. 

2 أکثر من 160 ملیون عام 2012. 

3 إدارة غير مباشرة اختار الاستعمار البريطان من خلالما الحافظة 
على "السلطات" القليدية للمتاطى المغررة ليحرها إل .و كلا فيمتة 
الخاصة. 
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شهدها البلاد لدى استقلاهاء والوحدات الترابية والسياسية الي 
تتحلى من خلاهما تلك التعبغات» انعكاسا للانقسامات العرقية أو 
العرقية - الدينية. ففي الجانب الشمالي من البلاد يهيمن عرق 
المماوصه المأسلم على نطاق واسع. وانسجاما مع فلسفة الحكم غير 
المباشر» قامت الإدارة البريطانية مراجعة" هياكل الماوصه 
السياسية المنبثقة عن حجهاد الفلان في بداية القرن التاسع عشر 
مدحلة عليها "التعديلات" اللازمة لمواءمتها مع هيمنتها الخاصة. 
وظلت هذه المنطقة الشمالية عصية على الدعوات المسيحية ولم 
تشهد طيلة فترة الاستعمار نسبة تمدرس تذكر (بالإججليزية). وني 
المقابل كانت المناطق الحنوبية الي يهيمن عليها عرقا يوربا وإييو 
مدارة بشكل أكثر مباشرة وإحكاما. كما كان انتشار التمدرس 
والمسيحية أعلى في هذه المناطق. 

وقد حسد هذا التقسيم بوضوح التنافسات السياسية الي قادت 
إلى الاستقلال (امب وكولو» 1985). فأول حزب سياسي يزعم نفسه 
وطنيا هو الجلس الوطي لنيجيريا والكامرون'ء وقد أسسه النامدي 
آزیکيوي» أحد ا الا وكانت يمن عليه المسيحية وإيبو 
الجنوب النيجيري. أما المؤتمر الشعبي النيجيري» التشكلة السياسية 
الكبيرة الأحرى في مرحلة الانتقال نحو الاستقلال» فكانت تعبر قل 
كل شيء عن مصالح الأرستقراطيات المسلمة للهاوصه قي شال البلاد 
الممثلة برئيس الحزب أبو بكر تاوافا باليوا. وكانت هناك تشكلة 
سياسية ثالثة ها وزن معتبر تدعى: بحموعة العمل ويرأسها يوروبا 
آبافيمي آولوو وكانت تدافع في تلك السنوات عن مصالح سكان 


1 امحلس الوطي لنيجيريا والكامرون» وقد أصبح فيما بعد المجلس الوطيي 
للمواطنين النيجيريين. 
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يغلب عليهم اليوربا والتأثر بالمسيحية في ولاية الجنوب الغربي 
النيجيري حيث كان الحزب يجند أغلب منتسبيه. 

ورغم وحود عدد هائل من الأحزاب السياسية الصغيرة قي هذا 
البلد الشاسع» فإن لعبة الصراع السياسي على السلطة والتحكم فيها 
ظل» غداة الاستقلال» حصورا في أيدي ثلة من الأعيان تنتمي كلها 
إلى التشكلات السياسية الثلاث آنفة الذكر. وستؤدي خحصوماتم 
ال أحجها اتساع الرشوة المضطرد إلى انقلاب عسكري جنوبي 
الهوى عام 1966 حمل إلى السلطة الجنرال آغويي إيرونسي الذي 
ينحدر من محموعة إيبو قي حنوب شرق نيجيريا. وطفق الجنرال 
إيرونسي» فيما يبدو في إرساء ح ركة تم ركز إدارة البلاد في يدي 
الإيبو الذين كان من بينهم عدد لا يستهان به من الأفراد المتعلمين 
بالإنحليزية و/أو المتأثرين بالمسيحية. لكن النزعة إلى المركزة الي 
كانت تنسب له واغتيال عدد من الشخحصيات السياسية الشمالية 
البارزة قي حضم صعوده إلى السلطة» لن يلبث الإيبو أن يدفعوا نه 
من خلال الانتفاضات ال استهدفتهم في شمال نيجیريا. ور عا کان 
أكثر من 30000 من الإيبو قد لقوا مصارعهم قي هذه الجازر 
(امب و کولو» 1985: 155). 

وقد أطاح بآغويي إيرونسي يوم 29 يوليو 1966 الجنرال 
يعقوب غوون» وهو من أصل شمالي لكنه ينتمي إلى جحموعة تمثل أقلية 
وتعتنق المسيحية عكس ما عليه السكان في منطقته الأصلية. وقد 
استطاع الجحنرال غوون» الذي احتفظ بالسلطة حي عام 1975ء أن 
يلغي الصلاحيات الي ورثها عدد من الأعيان التقليديين عن الحككم 
غير المباشر» كما قام بإصلاح تشريعي أفضى إلى تفكيك الشمال إلى 
ست ولايات» وتوزيع الحجنوب» الذي تم انتزاعه من هيمنة الإيبو» إلى 
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ثلاث ولايات. وبعد حرمانمم من منفذ على البحر ومن الموارد 
النفطية الي تشكل أساس مداخيل التصدير في نيجيريا» ت# حر 
منتسبي عرق الإيبو إلى حرب انفصال بالغة الدموية» ميت بحرب 
البيافرا (1967 - 1970)» بقيادة المقدم أوحوكوو. ونتيجة المطامع في 
الفط والغاز ارين يقح اشر كاء' يرا القريوة 
والبعيدون موقف الحياد من تطورات هذه الحرب الي أدت إلى مقتل 
مغات الآلاف من السكان. وقد وظف القادة الانفصاليون بدهاء 
موضوع "الإبادة" فكان لذلك أثره على الرؤساء الأفارقة أنفسهم. 
وهكذا اتخذ زعيمان» متباعدين عادة في تحالفاتمماء ما العاحي 
هوفوت بونيي والتانزان جوليس نييرري» موقفا داعما لأصحاب 
البايافرا. كما قدمت جنوب إفريقيا والبرتغال وروديزيا (زمبابوي 
المقبلة) دعمها للبايافرا» هادفة دون شك من وراء ذلك إلى إضعاف 
أكثر دول إفريقيا حنوب الصحراء سكانا وأوفرها قوة» وإلى الحد من 
آثار التضامن الذي قد تبديه نيجيريا مع السكان السود الذين كانت 
هذه الأنظمة تبقيهم تحت نير سيطرتما. وقد بررت فرنسا موقفها 
المناصر لبيافرا باعتبارات إنسانية» لكن» قد يتبادر للذهن» أن للأمر 
علاقة بوعود بعقود نفطية في الحافظة الي تكافح من أحل الاستقلال. 

وقد أدى انتصار الحكومة الفدرالية النيجيرية» بعد عامين 
ونصف من الحرب» على انفصال البيافرا» إلى تعزيز صلاحياتا علسى 
حساب الولايات الداخلية. لكن تضافر التدهور المتواصل للأوضاع 
الاحتماعية والانشقاقات العرقية أدى إلى انقلاب عسكري حديد 
عام 1975. وحاول الانقلابيون تلبية هم المطالب الي كانت تشغل 
الرأي E‏ أقل وحوه النظام المزاح شعبية» مصادرة الثروات 
الشائع نما كسبت بطرق غير شرعية» قيام الدولة بالسيطرة على 
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بعض الشر کات الکبری. كما بذلت بعض الجهود لتلاقيی نزاعات 
عرقية حديدة. وتقرر أن تكون لغات البلاد الثلاث الأساسية 
(الهموصه»ء الإيبو» اليوربا) لغات رمية إلى جانب الإنجليزية. ونص 
مشرو ع الدستور الذي تم إعداده غداة انقلاب عام 1975» على أن 
أي حزب سياسي» يطمح لزاولة نشاط شرعي» يجب أن تضم هيئته 
القيادية مثلين عن ثلثي ولايات الاتحاد على الأقل. كما نص ترتيب 
آحر من مشرو ع الدستور على أنه ينبغي ن يكون لکل حزب 
مكاتب في ثلاث عشرة ولاية على الأقل وأنه بحظر على جميع 
التشكلات السياسية استخدام أي شعار أو رمز أو تعليمات تثير 
الحقد والنعرات العرقية. وقد مهدت هذه الإحراءات لإرساء دولة 
مدنية أقيمت فعلا عام 9 مع انتخاب شيهو شغاري رئيسا 
للحمهورية. لكن الصعوبات الاقتصادية الناجمة أساسا عن تذبذب 
أسعار النفط واستشراء الفساد الذي يشاع أن الجيش ظل .منأى عنه» 
قد قادا إلى عودة العسكر إلى السلطة من خلال الانقلاب الذي قاده» 
عام 1983 الجنرال محمد جخاري الذي أطاح به» هو الآحر» بعد ذلك 
بعامين الجنرال بابا نغيدا. وللحد من ديون نيجيرياء تبن بابا نغيدا 
"حطة للإصلاح الميكلي" طالب بها صندوق النقد الدولي» وكانت 
هذه الخطة عواقب اجتماعية وخحيمة. كما أدحل نيجيريا إلى منظمة 
المؤتمر الإسلامي وهو ما أثار غيظ سكان الجنوب المسيحيين 
والونیین. 

واستمر الاضطراب السياسى والتذبذب بين الطغيان والسلاطة 
المدنية إلى غاية عام 1999 على خحلفية انتشار الفساد. ودشن انتخحاب 
الزعيم العسكري الانقلابي السابق أولوسغون أوبسايجو عام 
9ء رغم أن سلامة الاقتراع مشكوك فيهاء بداية مسار انتخاببي 
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لا يزال متواصلا إلى اليوم وتحوم حوله على الدوام شبه التروير. وم 
يتوقف التذمر "العرقي"» الذي تم التعبير عنه أحيانا بأعمال عنف 
وبعمليات اخحتطاف أجانب» طيلة العقد المنصرم وخاصة لدى سكان 
دلتا نمر النيجر الذين يرون أن أراضيهم وثرواتمم النفطية قد انتزعت 
منهم. وني هذه الأثناء» يواصلل الإسلام الراديكالي» فيما ييدو» 
انتشاره قي شال البلاد مستمدا وقوده من دورة عنف وقمع لا 
تتوقف . 
لننتقل الآن من إفريقيا الغربية إلى إفريقيا الوسطى وبالذات إلى 
جمهورية الكونغو الديعقراطية. "ففي زايير (جمهورية الكونغفو 
الديعقراطية الحالية)» بدأت الأزمة السياسية والاقتصادية» كما يقول 
إليكيا امب وكولو» منذ الاستقلال وم تكن تتوقف إلا لفترات وحيزة. 
وكان يغلب عليها من 1960 إلى 1965 التنازع بين تياري الحركة 
الوطنية الراديكالي والمعتدل» من أحل ضمان الانفراد بالتحكم في 
السلطة: وف حضن هذا التناقض الأساسي قامت جاذبات كثرة 
كالنعرات العرقية والتنافس بين القوى العظمى والخلافات داحل كل 
واحد من التيارين (امب و كولو» 1985: 212). وشكل الانفصال 
الكاتانغي (يوليو 1960) واغتيال بتريس لومومبا (17 يناير 1961) 
أبرز تطورين قي السنوات الأولى من الأزمة. وقد أدت الحرب الأهلية 
ال تزامن اندلاعها مع حصول البلاد على الاستقلال (30 يونيو 
0) إلى استيلاء الجنرال موبوتو عام 1965 على السلطة من حلال 
انقلاب عسكري» فأرسى ديكتاتورية غريبة الأطوار متأصلة الفساد 
استمرت زهاء ثلاثین عاما. 

وكان انتشار الفوضى» الذي لاح مع سقوط موبوتو» رة 
لظرفية تداحلت فيها التجاذبات العرقية الجهوية الداحلية» والأطماع 
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ال أثارتا الثروات المعدنية قي جمهورية الكونغو الدعقراطية» وتمدد 
النزاع العرقي بين الموتو والتوتسي في رواندا الجحاورة إلى البلاد 
وارتباط ذلك بتدفق اللاجئين الموتو (ميليشيا الإنتراهاومي) بعد 
وصول الجحبهة الوطنية الرواندية بقيادة بول كاغاميه إلى السلطة عام 
4. وينبغي أن لا نغفل أيضا العداوات والتحالفات المضطربة مع 
الدول الحدودية الأحرى والأطماع الأجنبية قي المناحم. 

وقي عام 1997 أطاح .موبوتو تحالف القوى الدعقراطية لتحرير 
الكونغو بقيادة لوراه دزيري كابيلا الذي لم تلبث سلطته أن تعرضت 
للطعن. وقد بدأ التجمع الكونغولي من أحل الديعقراطية تمردا في الثاني 
أغسطس عام 1998. وقامت آنغولا وهي حلييف قلم لرواندا 
ویوغاندا ضد موبوتو بتغيير معسکرهاء ثم تبعتها زمبابوي ونامیبیا 
لتفادي سقوط كابيلا. ورغم ذلك استولى التمرد المناهض لكابلا 
على أجزاء واسعة من وسط زايير وشرقها وشاها. وقد عانت هذه 
المعارضة من عدم التجانس وفتحت التجاذبات بين اليوغانديين 
والرونديين الطريتق لظهور قوة ثالثة هي الحركة من أجل تحرير 
الكونغو بزعامة حجان بير بامبا الذي استولى سريعا» بدعم من 
يوغندا» على شال البلاد. لكن انشقاقا داحل الح ركة» تم بتشجيع من 
اليوغانديين» أفضى إلى ظهور حركة حديدة: التجمع الكونغولي من 
أحل الديعقراطية - الح ركة من أحل تحرير الكونغو» مقكنت هي 
الأحرى» بدعم من الحكومة اليوغاندية» من بسط سيطرها على جزء 
من شمال شرق الکونغو. 

وقد مكنت اتفاقات لوزاكا في يوليو 1999 من وقف إطلاق 
النار. وتضمنت مغادرة جيع القوات الأحنبية لأراضي الكونغو 
ووصول قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة فضلا عن حوار بين مختلف 
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أطراف النزاع ف الكونغو. كما نصت على نزع سلاح الهوتو 
الروانديين الذي كانت تصرفاهم ذريعة لتدحل رواندا. لككن كل 
هذه الأمور بقيت نظرية إلى حد كبير. 

وقي 16 يناير 2001 اغتيل لوراه دزيري کابيلا قي ظروف ما 
يزال الغموض يكتنفها إلى اليوم. وقد حلفه نجله حوزيف. وأحرز 
اتفاق السلام بعض التقدم. وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الكونغو 
(مونوك). وغادرت القوات الروندية واليوغاندية البلاد رسميا ق 
حريف عام 2002 ولم يلبث الحوار بين الفرقاء الكونغوليين أن افتتح 
قي بريتوريا. وتقرر تشكيل حكومة وحدة وطنية يعهد إليهاء من بين 
أمور أخحرى» بتنظيم انتخابات عام 2005 تكون مقبولة من جميع 
أطراف النزاع. وقد قبل حوزيف كابيلاء الذي تم انتخابه رئيسا 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية» أن يعين أربعة نواب بمثلون 
یا ا و و ورغم کل 
ذلك ظلت الأوضاع شديدة التقلب. فعدد اللاجئين والنازحين ي 
تصاعد مستمر. ورؤساء المليشيات الذين دحلوا الحكومة استمروا ت 
السيطرة على ولايات لم تفلح الحكومة المركزية في تأمين إدارتما. 
وتمريب المواد الأولية يتواصل على أحسن وحه في شرق البلاد 
(إيتوري). أما مليشيات لاندو وهيما فلم تكلف نفسها عناء توقيف 


جحوزيف كابيلا في قيادة بلد شاسع مفتت تخوض فيه میليشيات»› 
ذات أساس عرقي أو حهوي» تغذيها أطماع الجيران» حربا أهليية 


1 وحول سلوك وذهنية المتمردين القدامى الذين شاركوا في حكومة 
كابيلاء يكن أن نقراً الشهادة الطريفة على شكل رواية خيالية لليف 
جgرıس« «L'heure des rebelles, Actes Sud, Arles‏ 2007. 
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حصيلتها حن الآن تقدر بنحو أربعة ملايين قتيل وآلاف اللاجحئين 
وعدد هائل من التجاوزات. 

وما أنه من غير المستطاع الرصد الدقيق للتطورات الحليية في 
جميع دول إفريقيا حنوب الصحراءء فقد قنعنا بتقلتم نبذة» من خلال 
الأمغلة الثلاثة لغانا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية» عن الحن 
الم سساتية هذه الدول الثلاث بوصفها نغوذجا للتحولات السياسية 
ال شهدها القارة منذ الاستقلال ي عقد الستينيات. ومراعاة هاجس 
الإجاز» ركزنا عن قصد» ف هذه الأمثلة» على البعد السياسي 
الصرف للتحولات موضع الدرس دون أن يغيب عن بالنا موضوعنا 
الأصلي وهو الروابط بين القبيلة والعرق والدولة. وبالعودة إلى 
اللصطلحات الفنية لكي نيكولا المذكورة آنفاء فقد اخترناء وحن 
نعمم طبعاء تفضيل مصطلح "الاستقطاب" القبلي العرقي الجهوي في 
الدراسة الي قمنا بجا للتو. ولم ممل تماما "الحقول" الأحرى الي 
عددها مارشزيه وإن كنا وضعناها ق درحة ثانية. وهناك حقل 
"استقطاب" نود العودة إليه نظرا لما كان له من تأثير حاسم على 
التطورات السياسية الي شهدها القارة الإفريقية منذ بداية عققد 
التسعينيات» ألا وهو "حقل التدحلات الخارجية". 
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6. حقل التدخلات الخارجية 

إن آثار التدحلات الخارحية لم تفتاً تظهر بقوة ف إفريقيا منذ 
العهد البعيد لتجارة الرقيق إلى السلخ الاستعماري للقارة. لكن عقد 
التسعينيات سيمثل» على المستوى المؤسساي» منعطفا لارتباطه 
بالبحث الحقيقي أو الومي عن "دولة القانون" و"الدعقراطية" 
و"الحكم الرشيد'» المفروضة بقوة من الخارج» وهو ما يلزمنا الحديث 
عنه. وسنتطرق فيما يلي إلى العراقيل الي نصبتها البى الجماعية لعدد 
من امحتمعات الإفريقية 'التقليدية" في وحه إرساء الدعقراطية على 
"الطريقة الغربية" و"دولة القانون" القائمة على الفرد - المواطن الذي 
يفترض آنا تصاحب ظهوره في کل مکان. 

إن الحرب العالمية الثانية» كما هو معلوم» مع توسع الإمبراطورية 
السوفيتية وما ساد من افتراض بأن البلدان الي "تخطفتها" الشيوعية 
ليس من سبيل لاستعادة مصيرها السابق» قد أفضت إلى استقطاب 
صارم وخطير قسم العام إلى 'كتلتين' اننتين. ومثل مؤتمر بانندونغ 
محاولة الدول المستعمرة سابقاء الي استقلت للتو أو هي قي طريقها 
إلى الاستقلال» شق "طريق ثالث" هو طريق "عدم الانحياز" في هذا 
العام ثنائي القطب. لكن التبعية التكنولوجحية والاقتصادية قد أوهنت 
كثيرا عزائم دول "العام الثالث" على التحرر معا من إسار "الكتلة 
السوفيتية" ودول الرأسمالية الم ركزية الكبرى. ولم ينجح ما نادت به 
دول "عدم الانحياز" من حياد» حي وإن كان "إيجابيا"» تي تخليصها 


1 إذا ألصق بالحيادء فإن هذا الوصف يشير من الناحية الفعلية إلى أن دول 
العام الثالث لا تحرم نفسها من تأكيد إرادتما على التحرر من حلال 
تأميم الشر كات الأجنبية وتقديم الدعم إلى الح ركات المناضلة من أأحل 
التحرير الوطيْ» اخ. 
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من الوقوع تحت تأثير أو حي الخضوع هذه "الكتلة" أو تلك. لكن 
الأمر مع ذلك كان يتيح همذه الدول هامش حرية قد يكون مفيدا تي 
"التفاوض" حول انحيازها أو اقتناء هذا النوع أو ذاك من المعىدات 
العسكرية أو منح أو منع صونًا في عمليات التصويت بالنظمات 
الدوليةء الخ. 

ومع انيار حدار برلين (1989) والانمحاء شبه التام للشيوعية 
من الساحة العالميةء بدا كما لو كانت الرأسمالية الليبرالية قد ضمنت 
نصرا كونيا لا رجعة فيه. لقد بات بإمكاما فرض إرادقما على 
الجميع» وقي المقام الأول على أضعف الدول اقتصادا وأعلاها مديونية 
وتضم القارة الإفريقية أكبر بحموعة منها. وكي تستفيد من دعم 
هيات التمويل الدولية (صندوق النقد الدوليء البنك الدولي...) أو 
المساعدات الثنائية لدول الشمال - ولم يكن هما حيار بديل ق الغالب 
- كانت الدول الإفريقية مضطرة لتبي سياسات الليبرالية الجديدة الي 
كان يوزع إليها باتباعها. وقد حسدت موجة 'حطط الإصلاح 
الميكلي"» ال رعاها صندوق النقد الدولي قي منعطف التسعينيات» 
هذا "التوجه الجحديد" بصرامة وحشية. 

ولم تكن هذه الإصلاحات اقتصادية صرفة. بل كان يلزم أيضا 
أن تمس الأحهزة المؤسساتية والسياسية في الدول "المهيكلة" ولهذا 
كان على الدعقراطية الليبرالية و"حقوق الإنسان" و"دولة القانون" أن 
تفرض نفسها ني كل بقاع المعمورة. ويي إفريقيا السوداء 
"الفرانكفونية"» حيث تنعش» ما تسميه الصحافة شبكات "فرنسا 
إفريقيا"» علاقات وثيقة منذ عهد طويل بين بعض "النخحب" السياسية 
في القارة وبين دوائر السلطة الفرنسية» فقد أعطى إشارة انطلاق 
الإإصلاحات السياسية الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتراه قي حطاب 
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عدينة لابول (فرنسا) يوم 20 يونيو 1990 أمام مثلي 37 دولة إفريقية 
مناسبة "القمة ال 16 لرؤساء دول إفريقيا و وقد بات على 
الدول الإفريقية» حسب ما يفهم من أقوال الرئيس الفرنسي» أن 
تقوم» على غرار دول أوروبا الشرقية الي تحررت للتو من الشيوعية» 
بتبن الدعقراطية. وقد حعل بوضوح من اعتماد التعددية الحزبيية 
شرطا للاستفادة من أي عون فرنسى ف المستقبل عندما قال لضيوفه 
بالحرف الواحد: "إن فرنسا ستربط إسهاماتا بالجهود الي ستبذل من 
أحل تحقيق مزيد من الحرية". 

وسرت الشائعة في كل مكان تكد بأنه» من الآن فصاعداء لا 
بد أن تحجز الدول الإفريقية لنفسها مقاعد في قطار الديمقراطية. 
وفلسفيا» إن صح التعبير» باتت التنمية نفسهاء الي هي مفتاح كل 
البرامج والفكرة المهيمنة على كل الخطابات» موقوفة على التعددية 
الدعقراطية والحرية. وقام برنامج الأمم المتحدة للتنمية» استلهاما 
لكتابات الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد أمارتيا سين وهو من أصل 
سريلانكي (سين» 1999) بالتكريس الرسمي هذا التوحه قي التقرير 
العالمي حول التنمية البشرية لعام 2004“ الذي كان سين نفسه أحد 
مؤلفيه الرئيسيين. واشتمل التقرير» في إشارة بينة المغزى» على فصل 
بعنوان: "الحرية الثقافية قي عالم متنوع". ولم يكن يركز على العوامل 
الكلاسيكية للتنمية المعددة في "أهداف الألفية" المعتمدة من الأمم 
المتحدة (الدحل» الشغل» التعليم» الصحة» الخ.) بقدر ما كان ي ركز 
على فكرة الحرية الثقافية والسياسية وفكرة الاعتراف بطابع التععدد 


http://www.herodote.net/20_juin_1990- : aييلإ أیشعل‎ 1 
evenement-19900620.php 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_fr_complete.pdf 2 
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التقاتي للعالم والإذعان له. وكانت رائحة آثار هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 تفوح من هذا التحليل الذي أفصح أصحابه 
بوضوح عن تصميمهم على إقامة رابط حيم بين الحرية والديعقراطية 
وا 
وذهب التقرير العالمي إلى أن الحرية الثقافية عنصر أساسي في 
"التنمية البشرية". ودعا إلى احترام التعددية وإقامة بجتمعات ا 
اندماحية عن طريق تبي سلوك رمي متعدد الثقافات. وأنكر بققوة» 
في هذا الصدد» أي مفعول "للأساطير" الي تقض قي وحه خيار تعدد 
الثقافات الذي تبناه» ونحا باللائمة» بشكل غير مباشر» على 
الإيديولوحيات الم ركزة للأحزاب الأحادية ال كانت تبرر في 
السنوات الأولى من الاستقلال قي بلدان العام الثالث - وقي إفريقيا 
بشكل حاص - بضرورة سد الطريق أمام القوى "العرقية" و"القباية" 
لترقية تنمية الأمم الي ما تزال ي طور حنييْ. وكتب مؤلفو التقرير 
يقولون: "إن السياسات الي تعترف باهويات الثقافية وتشجع تنمية 
التنوع لا تكون مصدرا للانشقاق والنزاع والتسلط ولا تضعف 
التنمية. فهذا النوع من السياسات صالح وضروري لأن إلغاء 
المجحموعات ذات الموية الثقافية هو ما يقود غالبا إلى التوتر." 

ورافقت الدفاع عن الدعقراطية والتعددية الحزبية» دعوة كونية» 
هي الأحرى» إلى "الحكم الرشيد" و"حقوق الإنسان" في سياق 
أحفقت فيه حوصصة المؤسسات العامة الي فرضها "الإصلاح 
الميكلي" واللحوء إلى المنظمات غير الحكومية للحد من فساد الدولة» 
في تقدم أي إسهام في تحسين تسيير الدول "الملساعدة". وسنعود 
لاحقا إلى قضية الفساد ال هي مقصد موضوع "الحكم الرشيد'. 
ولا بأس بأن نعرض في بضع كلمات "لدولة القانون"» ذلك النموذج 
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المثالي في التنظيم السياسي والتشريعي والإداري» الشائع أنه قادم من 
الغرب» والذي تدعى الدول الإفريقية منذ منعطف التسعينيات إلى 
استلهامه. 

إن ظهور هذا المصطلح الذي هو ترجمة للتعبير الألاني 
›Rechttt‏ ينبغي أن ير بط بالسياق آنف الذكر لسقوط حدار 
برلين و"الانتقال الديعقراطي" الملاحظ قي أوروبا الجنوبية (اليونان» 
البرتغال» إسبانيا) وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسياء والترسخ 
التدريجي لقانون و حادا من سيادة الدول ونازعا إلى فرض 
عقوبات على أي دولة تخرق "القانون الدولي" بشكل صارخ خاصة 
عندما يتعلق الأمر "با جازر" و"الحرائم ضد الإنسانية"» الخ. فدولة 
القانون هى تقيض الدولة "السلطوية" والظالمة والديكتاتورية لامها 
ی ا ا ارط اة مي الاه إذ قد يعي الأمر احترام 
هرمية أنظمة علية ترتبط بإرث ثقافي حاص ومتوحة بترتيبات جنائية 
تعتبر مشروعة» كما قد يعي إحضاع 'دولة القانون' إلى معايير فوق 
قانونية ذات صبغة كونية كحقوق الإنسان. 

وقد بات مصطلح "دولة القانون" قي أيامنا مرجعا لا غين عنه 
حن في البيئات غير المهيئة له كإفريقيا جنوب الصحراء وهو يعود 
إلى مذهب اههااطءءR‏ الألمان الذي انتقده بشدة شيت أانصطءS؟S‏ 
(شمیت» 1993) وهانس کیلسن 1٥ء1 ۸s‏ (کیلسین»ء 1962)»› 
ويختلف عن التقليد الإنجليزي المتمثل في حكم القانون» المندرج قي 
الممارسات الشرائعية أكثر من اندراحه ثي مدونة نصوص. أماي 
الاستخدام الفرنسي» الذي يبدو أنه لم يتأثر إلا متأخرا بالفكر 


1 امحكمة الجنائية الدوليةء وامحاكم الخاصة في يوغسلافيا وروانداء» 
ا 
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والممارسات القانونية الألمانية النازعة إلى الحدب بالققانون» من 
صلاحيات الدولة (شفالييه إمناةعط٤»‏ 1999)» فإن مصطلح "دولة 
القانون" قد يذكر .معصطلح "الدولة المعتدلة" الذي عرف به 
مونتسكييه في الماضي وضعية تقوم فيها الحكومة نفسهاء من حلال 


الذا» وهي وضعية تحد فيها السلطة من السلطة بالجملة (مونتسكيو 
.Montesquieu‏ 1979). ونموذج "دولة القانون" تمثله» قي راهن 
الأيام» الديمقراطيات الليبرالية الغربية الي تتوفر فيها دائرة الدولةء إن 
توخحينا التبسيط» على جملة من الصلاحيات ووسائل الحماية الي 
تحعلها .عنأى عن ظلم صناع القرار الفرديين» بينما يتمتع المواطنون 
بحريات فردية واسعة رفي الرأي والتعبير والتجمع» الخ.) يعترف يها 
القانون ويحميها ق الحدود ال لا تلحق ضررا» كما يقال» "بالسلام 
الأهلي والأمن العام" . 

وتبدو دولة القانون من هذه الناحية لصيقة بدولة الففرد أو 
المواطن» الذات المستقلةء الحاملة لحقوق محددة مرتبطة بشخحصه. لكن 
بالنسبة لبعض التفكير السوسيولوحي (توينييس كعنصصة1» 1977) 
والأنتروبولوجحي (دوه »0u 0١۲‏ 1983)» الذي جحد له أصداء في 
الإيديولوحيات "الجحمعوية" المرتبطة حعحتلف فروع 'الاشتراكية 
الإفريقية" المذكورة آنفاء فإن الحتمعات "التقليدية" الإفريقية تتصور 
نفسها مجحموعات ا م يوجد فيها قط الفرد بالصورة الي تتمثله 
بها الإيديولوحيات المعاصرة المنبثقة من تطور الرأسمالية. 


1 "ينما كان الفرد هو القيمة العلياء أتحدث عن الفردانيية» وإذا كان 
العكس أي عندما تكون القيمة في امحتمع ككل» أتحدث عن الكلية" 
(دعوهن 1983: 37). 
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ويرى الإنتروبولوجي الفرنسي» لويس ديموه الذي خحصص 
الجزء الأوفر من أعماله لدراسة النظام الهرمي للمجتمع الهندي» الب 
كما نعلم على العشائرء أن التطور» الذي قاد ف بعض أجزاء اللجحنس 
البشري إلى فكرة "مساواة المواطنة"» يشكل ظاهرة استشنائية ونادرة 
بالمقارنة مع الميمنة الواسعة لروح المرمية بين البشر. وقي اتساق تام 
مع أعمال ماکس ویبیر we٥۲‏ × ال ربطت من قبل بين غو 
الرأمالية وبين "الأحلاق البروتستانتية" وظهور الكالفينية» فإن ديعوه 
يربط بقوة ظهور الفرد بجذور مسيحية غربية ' با لحصر." 

والفصل الواضح للانسان عن طبيعة مموضعة ومنزوعة 
القداسة و"معلمنة" ومفرغة من "أرواحها" ومنزوعة من أي قرابة 
وحودية مع الكائن المفكرء الذي بميز "الإيديولوجيا المعاصرة"» بعنل 
حسب مقاربة دوه المقابل الضروري لظهوره كذات بمكن أن تصبح 
"سيد ومالك" هذه الطبيعة حسب تعبير ديكارت اهعم( الشهير. 

ويشكل ميلاد الرأسمالية في أوربا حلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بداية تحولات تكنولوجية واقتصادية ستغير هذا الحزء 
من العام قبل غيره. وستمهد لبدايات انطلاق البورجوازية» وهي 
طبقة يشعر أعضاؤها بام يدينون بثروتمم و"مكانتهم" إلى جهمدهم 
وقدراتمم التسييرية أكثر ما يدينون ها إلى رأسمال النبل الذي كان 
يسو غ التفوق (المزعوم) للأرستقراطية. وكانت هذه بدايات الرحل 
العصامي الذي سيمجده فيما بعد الإنتاج الثقاني والفيٰ للرأسمالية بعد 
بلوغها سن النضج. وكانت بالأساس بدايات للفكر القانون 
والفلسفي للذاتية» لفكر الحرية والاستقلالية الفردية والجماعية 
للكائنات البشرية الذي سيزعم» من ديكارت إلى فلاسفة التنوير» أنه 
فتح الباب أمام سيادة حصرية للعقل» ذلك "النور الطبيعي" الذي 

112 


يفترض حضوره الكون والمتساوي لدى جيع النفوس البشرية. وإن 
فكرة "حقوق الإنسان والمواطن"» الي سيحدد شكلها إعلان الشوار 
الفرنسيين عام 1789 وال أصبحت منذئذ العقيدة الأساسية 
للديمقراطية و"دولة القانون"» تستقي جحذورها من هذا التطور الذي 
احتضن ميلاد الفرد» الإنسان» ا مثاليا مع جميع الناس 
الآحرين من حيث الحرية والكرامة. وهذه الصور لم ركزية 
"للإيديولوجيا المعاصرة" الي بمثلها الفرد والمساواة ستكون غريبة» 
كما يرى ديوه» على الجتمعات "الكلية" المنتظطمة وفق الروح 
الجماعية والولاء للآلهات وأرواح الأجداد وتبجيل الأصالة "القبلية" 
المقدسة إلى حد ما. 

وبالنسبة أيضا لإإيتين بالييار a۲ط1ا Etienne 8a‏ (بالييار› 
1,» فإن التطورات الي قادت إلى ظهور المواطن الذات الفرد» 
الذي هو حجر الزاوية قي المسارات الانتخابيية ("رحل واحد 
تصويت واحد') وقي "دولة القانون" في جحتمعات الحداثة السياسية 
المعاصرة» ليست منعزلة تماماء هي الأحرى» عن التاريخ الديي للغرب 
الذي كان شاهدا على ولادتما. وهو يرى أن فلسفة التنوير وكانط 
بان تکرن ور هة من ع ف الور المذانة 
الدعقراطية ي جحتمعات الرأممالية ال ركزية. ونظرا لتحرره من كل 
حكم عدا حكم العقل» ورفضه لكل سلطة لا تقوم على تعاققد 
مؤسسي» فإن الذات الكانتية المتعالية لا تشكل فقط محور مسار 
المعرفة كما يبنيه الفيلسوف الألاني» بل تمثل أيضاء بفضل حريتها 
وإرادتما» "مشرعا كونيا"» ينتج القوانين لنفسه أي للنوع البشري 
كله. وهذه المقاربة المبنية حول الفرد تشكل الأساس الفلسفي لإعلان 
حقوق الإنسان لعام 1789. ويكرس هذا الإعلان الظهور القانون 
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للفرد - المواطن» المشارك في نوع من السيادة الجديدة جحذريا 
والغريبة شيعا ماء "السيادة المتساوية" (بالبار»ء 2011: 52) بين 
المواطنين المعلنين» وفقا لولادتم» "متساوين قي الحقوق". فالمواطن» 
حسب بالبار» هو إنسان يتمتع بجميع حقوقه 'الطبيعية"'» ومحققا 
بالكامل إنسانيته كبشر» إنسان حر لأنه ببساطة متساو مع أي إنسان 
آخر. [...] المواطن يعتبر دائما رعية (ذات قانونياء ذات نفسيا» رعية 
متعاليا). (بالبار» 2011: 52). 

ويمكن أن نناقش الدور الذي نسبه لويس دوه للمسيحية لي 
ظهور مفهوم الفرد وهو يقابل بين الجتمعات 'الكلية" والمجتمعات 
'الفردانية"؛ ويعكن أن نزعم رسوخ بعض جليات الفردانية حن قي 
الحتمعات العتيقة» كتلك الي ربط بفكرة "احق الجيد" للنوير 
(إيفانس بريتشاردس» 1968: 211)» الذين وصف إيفانس 
بريتشاردس» بشكل مبهر» عزقم واتقادهم ورفضهم للخنوع مع أهُم 
يعيشون تي بحتمع حكن اعتباره واحدا من أقدم الجتمعات ثي إفريقيا. 
لكن هل يمكن أن ننكر أن جتمعا كمجتمع النوير» م يشهد» على 
غرار أغلب الحتمعات "التقليدية" قي إفريقياء المسار الذي قاد عند 
الآحرين إلى التحول من الكلية إلى الفردانية؟ وهل يمكن أن نفند» أنه 
في أغلب هذه الحتمعات» لم يتم الانتقال من "الند" ف الفر ع القبلي 
نفسه أو "الرعية"» في حالات وحود سلط مركزيةء إلى المواطن؟ أي 
الانتقال من "المحموعة" إلى "المحتمع"؟ وهل يجدر الاعتراف بأنه قل 
تدحل الاستعمار وما حاء به من دول مستوردة» كان يسود الققارة 
الإفريقية تفتت سياسي ذو صبغة قبلية أي نظام "جماعي" إلى حد ما؟ 
وهل قي تاريخ الدولة في إفريقيا ما يعضد أي تصور معقول لمسار 
يفيد بظهور "الذات"؟ 
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إننا على علم يمحاولة السنغالي الشيخ آنتا ديوب طiمطC‏ 
Anta Dip‏ (ديوب» 1979) ضم مصر الفرعونية إلى التاريخ 
السياسي القدم للعالم الزنجي الإفريقي. فقوة الحضور الزنجي في 
البى السياسية المهيمنة على حوض النيل وخحاصة في جانسب 
السودان الحالي (ميروي...) يظل افتراضا واردا لكن ليس بالدرجحة 
ال تسمح باستقراء وحود نسب مباشر بين هذه الإمبراطوريات 
القديمة وبين جبحموعات "الولف - السرير" ف السنغال الحالي. إن 
استقراء من هذا النوع سيكون مثيرا للريبة لدى أغلب أحصائيي 
مصر القديعة» حاصة أن هذه الفرضية تندرج في إطار رؤية مبالغ 
فيها يشوشها تعظيم "الثقافات الكبرى" ويسندها تصور 
ا ملتبس يعتبر اللغة بمثابة "محفظة للكلمات" بممكن أن 
ننبش فيها كما نشاء لإثبات تقاربات صرفية دلالية مشكوك فيها. 
لكن مساعي الشيخ آنتا ديوب كالمواقف الي تبناها سابقوه في 
تيار "الزنوحية" قي عقد الثلاثينيات» يمكن أن نحد ها تفسررا 
وتبريرا في الجهد الخالص لإعادة الاعتبار لعالم السود ومكانته بين 
ثقافات العالم» وهي إعادة اعتبار تنزع "المركزية الإفريقية" 
الحديثة إلى ربطها بعدد من الآثار» منها مثالا لا حصرا: أثينا 
السوداء لمارتن برنال 41ء8 «ناجN‏ » ويحوم حوها كلها من 
هواجس الشك ما حام من قبل حول تنظیرات آنتا دیوب. وعلی 
افتراض صحة ما ذهب إليه المؤرخ السنغالي ومارتن بيرنال من أن 
الفراعنة كانوا "زنوحا"» فإن ما بحوزتنا من معلومات عن السلاطة 
ال كانوا يمارسومًا على رعاياهم» لا تفيد بحال ممن الأحوال» 
1 بالإحالة إلى حوار فلاطون» كراتيل» حيث وضعت لأول مرة هذه 


الطريقة في النظر إلى اللغة. 
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بوحود مسار نحو شكل ما من أشكال الاستقلالية القانونية 

والسياسية هؤلاء الأحيرين. 
وقد لاحظنا من قبل أن جومو کینیاتا كان يرى أن الغيكيو 

قاموا بثورة ديقراطية (تويكا) "فصلتهم" عن مل وكهم (غ وکييو)» 

ردحا طويلا من الزمن قبل جحيء الإبحليز. وإذا كان يفهم» من خلال 

ما ساقه من معلومات عن هذه "الثورة"» أن نوعا من المساواة 
'القبلية" كان يسود لدى البحموعة المذكورة» فإن ذلك لا يسمح 
باستنتاج أن الغيكيوء الذين يبدو أن تنظيمهم كان قائما أساسا على 
القرابة والهرمية (النوع» السن...)» قد عرفوا شيا يشبه في تطوره 

'الفرد - الرعية" أو بى للسلطة تمهد لحرية فردية حقيقية "لرعايا" 

الغيكيو. 
وسيكون التهور دون شك الطابع الغالب على أية محاولة 

لإصدار أحكام عامة حول درجحة استقلالية الأفراد قي الأنظمة 

السياسية الإفريقية السابقة للاستعمار نظرا لما تتسم به من تنوع 
واحتلاف في الأوحه. وقد قدمنا من قبل عرضا موحزا عن هذا 
التنو ع وسنضرب صفحا عن مثل تلك التعميمات. وبخصوص 
العلاقات بين القبيلة والدولة ونوع المكانة الي تمنحهماهذله 
العلاقات للفرد» فسنقتصر على إبداء ملاحظة واحدة أو اثنتين على 
حزء القارة الإفريقية الذي احتككنا به أكثر ألا وهو حزؤها 

الإسلامي. 

(أ) لا بأس بالتذكير أولا بأننا نأمل من خلال ما قدمناه في هذه 
الدراسة من ملاحظات» سواء ما ركز منها على النظرة 
الخلدونية للسلطة أو ما ارتبط بامجتمعات "الانشطارية"» إلى 
إظهار أنه لا يوحد حاحز كبير بين المحتمعات "القبليية"» 
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(ج) 


"اللارأسية"» "بلا دولة" وبين التنظيمات الاجتماعية الي تتيح 
قيام سلطة مر كزية. فنظرية العصبية لدى ابن خلدون توضح في 
نظرنا بشكل جيد احتمالات المرور من القبيلة إلى الدولة 
وتقلص ي الوقت ذاته من الفجوة الي بمكن أن تتصور قيامها 
بين الخصال الأحلاقية (الفردانيةء روح الاستقلالية» اللسزوع 
إلى الفوضى أو إلى الخضوع» الخ.) عند "رجال القبيلة" وعند 
"رعايا الدولة". 

إن الأدبيات التاريخية المتعلقة بالتشكلات السياسية الكبرى قي 
إفريقيا الساحلية وخحاصة مالي والسونغاي» تبعث إلى الاعتقاد 
بأنه» نظرا إلى درحة أسلمة السلطة والمستوى المعرق للمتقفين 
الذين قد يحيطون بماء فإن المقاربات القانونية الإسلامية للساطة 
ما كانت لتغيب عن سلاطين هذه الإمبراطوريات ومستشاريهم. 
وحن قي حال تطبيقها على محتمعات "كلية"» فإن تلك المقاربات 
تنمي جهازا قانونيا يراعي درحة معينة من تخيير "رعايا" 
السلطان كما يؤمن هم نظريا درجة من الحماية والفردانيية 
مقابل البيعة. ويظل الإنسان الخلدون» امحكوم معنويا بالقرابةه 
بعيدا كل البعد» من "الفرد" المعاصر» أي من المواطن الرعية 
للديمقراطيات الليبرالية الراهنة. 

استمر حضور هواجس الشرعية/المشروعية الإاسلاميتين قي 
النقاشات الدائرة حول السلطة والاستيلاء عليها وإدارقما و/أو 
المواحهات المتعلقة بها طيلة الفترة الممتدة بين الققرنين السابع 


J. Hunwick (1999), Timbuktu and the Songhûy Empire et 
يرحع إليها ي‎ «de P. F. de M. Farias (2003), Arabic Medieval 
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عشر والتاسع عشر» وحول تأسيس الدول وأحيانا المواحهمات 
بين الدول القائمة على سس إسلامية في المنطقة السودانية 
الساحلية من إفريقيا الغربية» كما وقع مع عثمان دان فوديو» 
مؤسس الإمارة الإسلامية تي سوكوتو في بداية القرن التاسع 
عشر» (دان فوديو» 1985) والحاج عمر زعيم جهاد فلا آخر 
في سنوات 1850 انتهى به إلى غزو دولة فلانية مسلمة أحرى 
هي دولة حمد الله في ماسينا مالي (ماهيبو وتريو» 1983). 
وكانت هذه الأحداث موضع فتاوى ونوازل فقهية يحاول 
أصحابما تعبئة انصارهم وإفحام حصومهم» بوصفهم جميعا 
رعايا مسلمين مسؤولين. 
ورغم ما تضفيه من فارق بسيط على "التمثيل" الكلي 
للمجتمعات الإفريقية 'التقليدية" وآثارها على ممارسة السلطة» فإن 
الملاحظات الموحزة الي قدمناها للتو لا بمكن بطبيعة الجال أن حو 
الانطباع السائد بقوة بأن روح "الحماعة القبلية" كانت مسيطرة في 
أغلب الحتمعات السابقة للاستعمار ثي القارة. ورا كان من أسباب 
ذلك ضعف استخدام الكتابة ومحدودية القدرة على تحويل المعرفة 
الكتوبة إلى إلى رأمال رقدي (غودي» 1977). وفي جال الفنون» 
فإن ندرة الأشكال الحيوية للتمثيل الذات الي من شأما أن تصاحب 
تحولات الأفراد والجماعات» قد هجنت بلا شك هي الأحرى توجيه 
الأفراد نحو وعي بأنفسهم ونحو خيارات من شأمُا تفضيل انعتاق 
تفردها على الطريقة ال حددها ديموه. ومن المؤكد أن فناني إيفي 
زیکر قد اقرا غا رای لک ل مرا ا ما کت اش 
الذي احتضنه. ولا يوحد» في المقابل» تقليد تصويري في القارة» بينما 
نرى أن فناني الرسوم الزيتية من الفلاماه قي عصر النهضة قد بدؤوا 
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منذ مطلع القرن الخامس عشر تخليدا تصويريا مدهشا للفرد 
رو 00 .واا 0 
E‏ 
للاستعمار هيمنة هي أقرب إلى المنطق الهرمي منها إلى مساواة 
المواطنة ال يحلو ا ربطها ب "دولة القانون". أما "خحوصصة 
الدولة" وتحكم الرشوة اللذين سنعرض هما الآن» فيجدان هما مهدا 
وسندا قي التضامنات المفسدة للجماعات القبلية والعرقية. 


1 بدأ ظهور السود قي الرسوم الأوروبية اعتبارا من القرن الرابع عشر وكان 
للأمر علاقة بالقصص الإنجيلية (ملوك ماحس» وملكة سبأًء الخ.) وسانت 
موريس أحد القديسين السود النادرين» وهو من معبودي الفروسية وقد 
استفاد من نصب تذ كاري قي كاتدرائية ميغد بور غ» تعود لعام 1240 
(باستورو» 2008: 87): وأحيانا كان عبيد وخحدم موضعا للوحات فنية. 
إلا أن هذه الرؤى التشييئية لم يكن موضعا هما سوى مهاحرين نادرين. 
فرؤية المرء لنفسه من خلال مرآة ظلت لعهد طويل غير متأتية. ذلك 
على الأقل ما تؤكده شهادة هامبات با (1994). 
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7. القبلية وخوصصة الدول في إفريقيا 

نجهل الأسس الي صنف عليها الموقع الإلكترون 
Celebrity Net Worth‏ اأصحاب ا کبر الثروات الي تم إحصاؤها قي 
التاريخ» وقد تصدر اللائحة بشكل مريح مانسا موسى» إمبراطور مالي 
حن عام 1337 بثروة تقدر بنحو 400 مليار دولار أمريكي متقدما 
کٹیرا على بیل غيتس و کارلوس .Bill Gates wa Carlos Slim pal‏ 
ورا يكون معاونو الموقع» الذي اقتبس منه ملحق حريدة لوموند 
"1e Monde"‏ الحترمة حداأ» قد اطلعوا على كتاب مسالك الأبصار 
اك هار ل فل ك الرف وت 25 الذي ور 
فيه أن إمبراطور مالي» خلال رحاته إلى الحج عام 1324ء جاء معه 
"مائة حمولة من الذهب"» وأغدق المدايا على كل من صادفه في 
طريقه» ما أدى إلى تدهور سعر المعدن الأصفر تي أسواق القاهرة. 

وبغض النظر عن الفضائل الي ينسبها المؤرحون الععرب هذا 
الوحه البارز ق تاريخ الدولة الساحلية كلما حاؤوا على ذكره» فإن 
ما يقدمونه من إشارات يوحي بأن مانسا موسى» يشبه "المستبد 
الشرقي" وإن م تتوفر فيه كل ملاعه» كما كان يحلو لكارل فتفوحل 
Kar1 Wittfoge1‏ (1977) أن يصفه» مع أن الصورة الي رسمها له 
كناب المستشرق الألان فرط أكثر اتات "الا ٠‏ مص 
الفرعونية» الصين الإمبراطورية» الإمبراطورية الفارسية» وقي درحة 
ثانوية بالاتحاد السوفيي في عهد حوزيف ستالين. وثروة مانسا موسى 


1 جلة لوموند "ملصM0‏ م1" بتاريخ 27 أكتوبر 2012» ص 38. 

Recueil de sources arabes concernant ['Afrique «A gı فيjgج‎ 2 
«occidentale du VIII au XV s. (Bilûd al-Sûdûn), Paris, CNRS 
.288 - 254 ص ص‎ 
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المائلة متأتية» حسب أقرب الاحتمالات إلى الحقيقة» من أنه كان 
"مالكا" لإمبراطوريته الواسعة. 

ومهما يكن» فإن المستبد الشرقي» يركز بين يديه» كما يقول 
فتفوحل» جميع السلط والرموز السحرية والأسطورية الكثيرة الي 
تعبر عن مظاهر الرهبة والرغبة الكامنة في جهاز الدولة الذي يجسده 
المستبد بشكل غيبي أو شبه غيبي في الغالب. وإن حدث» 
لأسباب تتعلق بالتقدم في السن أو الضعف» أن صار له معاون 
(وصي العرش» وزير» مستشار» "رئيس وزراء"...) فإن ذلك 
المعاون لا يتمتع إلا بسلطة مؤقتة ولا تخلع عليه رموز وأوصاف 
القوة العظمى. والأهمية الفعلية للأشخحاص الذين يكن أن يؤثروا ف 
المستبد (الزوجحات» الخليلات» أعضاء الأسرةء المتوددين» المقربين» 
الخد الفرسن الست ر اكا ا ر وه را 
ال يتحسد حانب منها قي الصعود والمبوط المفاحئ للمصطفين 
والمغضوب عليهم. وإذا كان يلجا في تسيير مفاصل جهازه 
البوليسي والحبائي إلى عدد هائل من الأعوان»ء فإن هؤلاء ليسوا 
منظمين إطلاقا ضمن بيروقراطية حقيقية. وقي بعض الأحيان يتمتع 
مثلو السلطة عليا وقطاعياء كالمرزبانات ي إمبراطورية الأخمينية» 
باستقلالية واسعة لا يستخدموما إلا لإعادة إنتاج سلوك سيدهم 
على المستوى الحلي أو القطاعي. وني هذه الدولة الي هي أقوى من 
الجتمع» لا يسمح بأي مظهر للاستقلالية السياسية. والبلد برمته وما 


»En attendant le vote des bêtes sauvages ali & 1‏ يذهب أمادو 
كوروما» وهو حق في ذلك» إلى أن الصحفيين لعبوا دورا أساسيا في 
تكريس الاستبداد قي إفريقيا ما بعد الاستقلال» وخحاصة في ترسيخ 
الصورة المداهنة الي روحوها لشيخو توري. 
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يزحر به من ثروات يعتبر تراثا شخحصيا للملك يتصرف فيه على 
ال 

وسواء كانت هذه الملامح قد طبعت أو لم تطبع طريقة ممارسة 
مانسا موسى للسلطة» فإن عددا منها قد وسم بل لا يزال يسم بعض 
الأنظمة الإفريقية في حقبة ما بعد الاستقلال. وبينما يروج قي كل 
مكان الخطاب المنادي "بالحكم الرشيد" و"دولة القانون"» نلاح ظ 
عموما أن أحزاء واسعة من القارة تميمن فيه ا إمبراطورية فساد 
'تديرها" بقوة أنظمة سلطوية لا تعبه كثيرا بالشرعية رغم المظاهر 
'الديمقراطية" و"الجمهورية" الخادعة الي نلحظها هنا وهناك منذ 
منعطف التسعينيات. وهكذا يجري الحديث عن دول "مورثة" (ميدار 
»Médard‏ 1990)» أو 'مخوصصة" (ديوف ں510 1999)» 
أو "مفترسة" (داربون «0طءة0» 1990)» أو "محتلسة" (ركوليدج وروز 
آکر Rose-Ackerman ùl‏ & idgeا€00»‏ 2000 وعن دول 
تلغمها الزبونية (ميث طأانص؟» 2003؛ داهو ›Dahou‏ 2003(« 
وتعيش على أوقاف كنسية خارحية بالذات (حوزيف امعءمل 
7 ) ويوشك نضوجا وما يصحبه من هزات أمنية أن يفضي ها إلى 
الانمیار (زارتمان 47ا]۾Z»‏ 1995). 

هل يعبر الفساد عن ظهور أسلوب قي التعامل حديد بالرة 
وربيب للاستعمار» كان غائبا تماما في "الجماعات التقليدية"' 
الإفريقية الي تطبعها المساواة حسب خطاب قادة جيل الاستقلال 
(انيرري» انكروماه» سينغور)؟ إن من الوارد الشك تي ذلك مع أن 
حجم الظاهرة وأسس "شرعيتها" تغيرت جذريا بين عهد ما قبل 
الاساار وغهد اكات الاس آل عو الات مار 
'فالوضعية الاستعمارية"- كما أوضح ذلك من قبل حورج 
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بالاندييه" - قد شكلت قطيعة لكنها أيضا أدت إلى تمجينات وظواهر 
حديدة متولدة عن خحضوع المستعمّرين للمستعيرين و"الاتصال"' 
بينهما. وقد أفضى الأمر حسب تعبيره إلى ظهور "جحتمع عالمي" حديد 
(بلاندييه» 2001: 26) كان له الفضل في فتح الباب أمام العوالم 
الاجتماعية لما بعد الاستعمار. ومن رحم هذه التغفييرات ولدت 
"ثقافات" حديدة» إذا وضعنا ثي الاعتبار الطبيعة التاريخية لأحداث 
الثقافة ال تحعل منها تعبيرا عن إرث» أي عن شيء خلفته الأحيال 
الماضية للأجيال الحاضرةء وتجليا قي الوقت ذاته لإرادة وتمثل للذات 
والآحرين» وموئلا لصراعات التصنيف والتعارف ذا بعد أدائي عال. 
والحكم - رشيدا كان أو سفيها - والدولة كلاهما يقع ف بؤرة هذا 
الحبك الجاري تشكله باستمرار بين الهويات المنقولة وبين الهويات 
المخترعة ال تسعى الثقافات حاهدة إلى إدامتها و/أو استحداثها. 


1 "لقد راعينا بعض الأمور ال جمعها كتاب أنجلوساكسونيين تحت عنواني 
اصدا الضارات ار "مراحهة الأعراق لكا أرضا انق حال 
الشعوب المستعمرة» فإن هذه "المواحهات" (أو "الاتصالات") تتم في 
ظروف خحاصة جدا. وقد سمينا مجموعة هذه الظروف بالوضعية 
الاستعمارية. ويمكن أن نعرف هذه الأحيرة بسرد أكثر ظروفها عمومية 
وبروزا: الميمنة المفروضة من أقلية أجنبية مختلفة عشائريا أو عرقيا أو 
ثقافيا وذلك باسم تفوق عنصري (أو عرقي) وثقاي مؤ كد عقائديا» على 
أغلبية عحلية أضعف ماديا؛ وتقتضى هذه الميمنة مواحهة بين حضارتين 
قافر تن بحرا حار عة دات الا قر وو رة اة 
وأصل مسيحي تفرض نفسها على حضارة غير ممكننة» ذات اقتصاد 
"متخحلف"» ووتيرة متباطئة وأصل "غير مسيحي"؛ فالطابع العدائي 
بالأساس للعلاقات الموحودة بين هذين الحتمعين والذي يفسره الدور 
التسخيري للمجتمع المستعمر» وضرورة اللجوء» للحفاظ على اليمنة» 
ليس فقط إلى "القوة" وإنغا أيضا إلى نظام من التبريرات الكاذبة والصور 
النمطيةء الخ. (بالانديي» ص 25 من النسخة الإلكترونية). 
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ليست الرشوة» .معن المدية أو القربان المقدم لاستدرار حاباة 
مسؤول "عمومي"'» بالغريبة قطعا على إفريقيا "التقليدية". ويمكن إذا 
اقتصرنا على مثال واحد» أن نسوق مثال عثمان دان فوديو» مؤسس 
إمارة سو كوتو الإسلامية ف السنوات الأولى من القرن التاسع» حيث 
"اعتبر الهدايا إلى السلطات (الغايسوا) الي يفرضها رؤساء الهاوصه في 
شمال نيجيريا شططا فى السلطة واتخذ من الأمر أحد مبررات الجهاد 
الذي أطلقه عام 1804. لكن اللورد لوغارد» عندما وحّد بعد ذلك 
بنحو قرن» تلف الجزيات ال تدفع للقيادات»› في رسم وحيد 
(1906) ثم منح راتبا للرؤساء التقليديين (1911)» لم يلغ ممارسسة 
ا رعا لكوما "ترسخحت في عادات" مسؤولي المنطقة منذ 
بعض الوقت. 

وإذا كان الاستعمار قد حمل معه بوادر برقرطة الإدارة الي 
كانت في الغالب غريبة على الممارسات الحلية "لتسيير" "الشيء 
العام"» فإنه مع ذلك نم يكن مهتما بالقضاء على ظاهرة الرشوة. 
وكان النفوذ الواسع الذي خوله الاستعمار لحفنة الأحانب الببيض 
الذين أطلقوا أسسه» والتأثير الكبير الذي اكتسبه بسرعة من 
احتاروهم من وسطاء (رؤساء» أعیان...) أو من کونوهم (مترجمون» 
"قناصة"» الخ.) قد شكلا أرضية مواتية لمختلف أنواع الانحراف 
وشجع ضحاياهم الحتملين على الاحتفاء بهم بطرق شت في طليعتها 
تقدم الهداياء لدرء شرهم أو استدرار هايتهم. فانتزاع المداحيل من 
"ذوي الأصول الحلية" قد تم التحضير له بترويض قاس شكل العنف 
والاحتقار حوهره. 


1 م ج. ميث (1964)» نقل عنه بلوندو» 7 45. 
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ولنستطرد هنا شهادة مامباتي با: "لم يكن الإداري تيسيير رحلا 
مريحا. ولم يكن يحن على نفسه ولا على الآخحرين. وهو مشيد كبير 
تخصص في شق الطرق وبناء الجسور وهي مهمة تطلب طاقة وسلطة. 
ونعرف كم كانت هذه الإنحازات تكلف» قي تلك الحقبة» من حهد 
ومعاناة بالنسبة للعمال امحليين» الذين يساقون ويتعهدون غالبا 
بالسياط ويعتبرون أنفسهم محظوظين عندما لا تكون سيور السياط 
معقودة بأسلاك الحديد فتتمزق أحسامهم." (باء 1994: 136). 
وأثناء العمل وحارجه يظل احترام الأبيض قاعدة لا مناص من 
الانصياع ههما: "عندما یتکلم اقا يكون علينا نحن السود أن 
نصمت ونحسر عن الرؤوس ونخلع النعال ونصغي. وجب أن 
نستحضر هذا الأمر كما نحفظ سور الصلاة عن ظهر قلب و كما 
نذكر الدرر الي تزين ردي الحبوبة" كما كتب أمادو كوروما قي 
روایتە: Monné: outrage et défi‏ (کوروما» 1990: 54). وعندما 
يكون الإعلان الذي يقدمه "دافعو الضرائب الحليون" عن ثرواقم 
موضع شك» يقوم القناصة 'بالقبض على رئيس القرية ووحهائها 
وتقييدهم وحلدهم وتعذيبهم حن يصرخوا بالأعداد الدقيقة للرحال 
والنساء والأبكار والأطفال والأحصنة والثيار والحمير والماعز لمدى 
کل عشیر.' (کوروما Kou r٥u ٣a‏ 80 :1990). 

ویعود و ال "تطبيع" الرشوة قي عهد الاستعمار إلى 
الطريقة ال غرست ها الإدارة الاستعمارية في عموم حسم العالم 
"حلي ". فالإدارة الاستعمارية حزء مزروع من البيروقراطية» يخدمه 
عمال محدودو العدد» وتتوزعه المصالح والأصداء المختلفة لمكوناته 


1 "توباب" هو الكلمة الي تطلق على الأبيض في إفريقيا الغربية الناطقة 
بالفرنسية. 
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ا ودای رضن و یی کر وی 
حاضرة اساسا في المراكز الكبرى» إلا ف حالات استتنائية ۰ لأا م 
تنشاً لتطبيق النموذج الوبيري لكبريات المدن ف الإمبراطوريات الي 
هي منبثقة عنها. ولم يكن .عقدورها ادعاء أي شرعية غلية. كما أن 
عدم بجانس "الدرحات" الي تمنح محكوميها المحليين مع وضعية "إدارة 
الستعمرين ٠‏ والسلطات الرجرية الخ رها لن تخمد عليه مته 
يعززان الشعور بالظلم المرتبط بدولة الانقسام (مامداي» 1966؛ 
امبمبسي» 2000) الي تؤسسها. فالعمل للإدارة الاستعمارية كان 
أضمن وسيلة للإثراءء ليس فقط لكونه يؤمن راتبا منتظما في وسط 
تتسم فيه المداحيل» في جحملهاء باهشاشة الكبيرة» وإنما أيضا لكونه 
يفتح الطريق أمام رشوة "هرمية" سهلة نسبيا ومثمرة جحدا أحيانا. 
فمترحم أو رئيس مقاطعة أو قبيلة مكلف بجباية الضرائب» أو حارس 
يمکن بسهولة أن بييع خحدماته لاي شخحص يرغب في آن ينجو مسن 
غضب الحاكم أو يستفيد من إحسانه (باء 1994). 

ويلخحص ي. ج. انج وكو بشكل جيد عدم المسؤولية» امشحع 
على جميع أنواع المتاجرة» والناحم عن هذا الزرع الاصطاعي 


1 يشير بلانديي في مقاله (2001: 28) إلى تنوع هذه المقومة "البيضاء" 
و"المدنية" للمجتمع الاستعماري. 
2 ترد» اشتباكات جاعية عغلية» إحصاءات و"جحولات" أحرى منتظمة» 
ال 
o 3‏ 
في المقابل» إلى كل أنواع الأعمال الروتينية و"الإسهامات" الي قد تكون 
ستفنائية. وكان یعفی منها "المتطورون" (المترجمون» الأشحاص الحائزون 
على مستوی من التعليم الاستعماري...) وعدد من الأعيان تختارهم 
لإدارة (رؤساء القرى» الوحوه الدينية الموالية للإدارة الاستعمارية» بعض 
لتجار "المعتبرين") (باء 1994). 
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الإداري: "إن بيروقراطية استعمارية أحنبية الأصل» تتحكم فيها 
عاصمة المستعمر البعيدة» ويسيرها موظفون لا تعن متطلباتم 
وأهدافهم السكان الأصليين (...) ولم تدشئ تعريفا للمواطنة خارج 
فضاء التجمعات (...) تشجع ظهور ثقافة غير ملتزمة بالصالح العام: 
فالشؤون العامة تعن في هذا السياق الجديد "شؤون الشخص" أو 
اک و ا 

وتنمية الثمرة المادية والرمزية هذا النوع من "عدم الالتزام"» أي 
تعاطي رشوة "متراكمة" الفائدة يقتضي إدراج الإثراء ضمن شبكات 
التضامن والزبونية الي كانت تحد هما تربة حصبة» لا بمكن الاستغناء 
عنهاء في "القبلية" و "العرقية" اللتين تنزعان لفرض نفسيهما على 
"متنسبيهما" الذين يتميزون 'مكانتهم" أو ثروتمم حيث تحعل منهم» 
عند الحاحة ورغما عنهم» "ملين ها . 

ورا كان من المناسب التخحفيف من أهداف وانعاكاسات 
الرشوة الاستعمارية بالقياس إلى "الفوائد" القبلية والعرقية ال كن 
أن يجنيها منها المعاونون الحليون. ولا شك أن الاستعمار كان من 
مصلحته» بوصفه مؤسسة مهيمنة» "أن يفرق ليسود". لكن طابعه 
الأحنبي كان يمكن أن يكون .مثابة ضمان للحياد إزاء الصاح 
والنزاعات الحلية المتجذرة قي عداوات قليعة قامت على أسس 
الشحناءء والنزاعات العرقية المستعصية على الحل» وحصومات 
الجوار المتراكمة» الخ. وباستشناء رهانات محددة تتعلق حصا المستعمر 


U. J. Njoku, "Colonial Political Re-Engineering and the 1 
Genesis of Modern Corruption in African Public Service. 

The Issue of the Warrant Chiefs of South Eastern Nigeria 

as a Case in Point", Nordic Journal of African Studies, 

Vol. 14 (1), pp. 99-116), cité in Blundo, 2007 : 57 
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الخاصة» فإن الإدارة الاستعمارية بمكن فعلا أن تلتزم الحياد في 
المواحهات الي تقوم بين الأعراق وبين القبائل» كما أن إداريين أو 
معلمين استعماريين "جمهوريين" بمكن أن يتجاهلوا هرميات "الولادة" 
الحلية في ظروف تستدعي» على سبيل المخال» الركون لمفهوم 
'الاخحتصاص" أو خلال البحث عن حل قانوني لنزاع ما". 

وهنا يكمن أحد الأسباب الي جحعلت جزءا كبيرا من العمال 
الذين خلفهم المستعمر في الإدارات الصغيرة للدول الإفريقية المستقلة 
يشعرون بأن لديهم كفاءة وعقلية "بيروقراطية" ويطمحون بصدق 
إلى وضعها قي حدمة "الأمم" الجديدة. وكانت هله البيروقراطية 
الجنينية» وحزء منها منحدر من الطبقات الدنيا للمجموعات المهيمنة 
في البن الاحتماعية السابقة للاستعمار» قد وصلت إلى "الحكم" غداة 
الاستقلال فظهرت» بعد فوات الأوان وبعد تبخر أوهام الوطنيية 
المناضلة والمستقيمة نسبياء كجهاز تسيير أكثر فاعلية وعفة مالية من 
الأحهزة الي تعاقبت بعده وفقا لمنطق الحنين الأبدي إلى الماضي: 
"كان الحال من قبل أفضل ". 

وفي الحقيقة أن التركة الي ورتتها الدول الإفريقية المستقلة 
حديثا عن الاستعمار كانت غالبا في منتهى البساطة. ودون الاحتكام 
إلى وظائفية مفرطة» بمكن أن نذهب إلى أن الغرق البيروقراطي الذي 
غمر أغلب هذه الدولة والفساد المتسارع الذي نخر e‏ قد 


1 خلال ملتقى منظم بالرباط» عام 1987» “معنا الشهادة التاليية من 
الجغراقي الفرنسي العجوز المشهور» حان دريش: لقد كان يقوم بتسلق 
الأطلس على ظهر حار بغرض دراساته عندما وحد نفسه فحأة "في 
حالة احتطاف" من قبيلتين من البربر في حالة نزاع» وكانتا ترفضان 
الإفراج عن هذا الأحنبي المستعير قبل أن يحكم بينهما ق القضية الي 
يختلفان حوها. 
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يكون من أسبايهما ما شهدته إداراتمم من انتفاخ هائل مضطرد 
a‏ للاستجابة للطلب الملح في جحالات التعليم والصحة والأمن 
والعدالة والشغل» الخ.» وهو طلب يزداد اتساعا نظرا إلى العجز الهائل 
الذي خلفه المستعمر في هذه المحالات وللنمو الديغراقي والعمراني 
المتسارع حدا منذ أكثر من أربعة عقود. وني هذا السياق» الذي لا 
حكن فيه لأي إحراء أن يتم وفق مسار إداري "عادي"» لا يكون 
انتشار الرشوة أمرا مستغربا. 

إن "الرشوة الصغيرة" اليومية قد يكون من أسبابما ضعف رواتب 
موظفي الإدارة الذين يتم اكتتاب حزء كبير منهم على أسس زبونية 


1 "في غانا بلغت نسبة نمو الوظيفة العمومية 67,7% بين عامي 1960 
و1965" حسب ما ذکره H. H. Werlin dans : "The Roots of‏ 
Corruption. The Ghanaian Enquiry", Journal of Modern‏ 
African Studies, Vol. 10, 2, 1972, pp. 247-266.‏ نقل عنه 
بلوندو» 2007: 71. ويذ كر المؤلف نفسه في الصفحة ذاتهما أنه "في 
نيجيريا يتولى 72000 وكيل إدارة نحو 40 مليون شخحص» ولكن في 
عام 1974 كانت الإدارة الاتحادية تتكون من 275000 موظف وإدارة 
لتعليم والشرطة تتكون من 383000 عامل"» ورا لا تشمل هذه 
لأرقام المنتسبين إلى الجيش الذين تزايدت أعدادهم عفعول حرب 
لبيافرا من 1967 إلى 1970. ويجدر بنا مع ذلك» كما يلاحظ بلوندوء 
أن لا نبالغ قي تضخم الإدارات الإفريقية إذا ما قارناها بمثيلاا في 
لقارات الأحرى: "في الحقيقة أن نسبة الموظفين إذا قورنت عحمل 
لسكان تكون الأدن عاليا" %5,1 في إفريقيا مقابل %3 قي أمريكا 
للاتينية و %6,2 ٿي آسيا حسب ما ذکرo A. A. Goldsmith,‏ 
"Africa's Overgrown State Reconsidered. Bureaucracy and‏ 
Economic Growth", World Politics, Vol. 51, 4, pp. 520-‏ 
cité in Blund0, 7‏ ,546 وینقل بلوندو عن غولدسمیث أن 
البلدين الإفريقيين الحائزين على نسبي %5,5 و%5,8» موريس 
وا ها ا كر اعا ق ف قا 
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وعائلية وقبلية وعرقية نما يجعل بعض الجماعات القبلية أو العرقية أو 
الجهوية المعروفة تتحكم بشكل شبه تام في قطاعات كاملة من الإدارة. 
ونظرا لاكتتابمم على هذه الأسس» ينزع لموظفون إلى التصرف 
كأصحاب ريع صغير يدينون بعملهم إلى رب عمل قبلي أو حهوي 
أكثر نما يدينون به إلى كفاءة ماء حن ولو تظاهروا بالعكس. فالراتب 
في إفريقيا لا ينظر إليه دائما ولا بشكل أساسي بوصفه تعويضا عن 
عمل "تقيٰ" معين. بل هو طريقة تشتري ها الدولة الطاعة والامتنان. 
ويتحدث آشیل امبمبي (73 :2000) Mebe‏ ا1ط A‏ يي هذا 
السياق عن "علاوة ذات طابع قدري صرف". يضاف إلى هذه 
الظروف الحجم الكبير ق الغالب للعائلة ال لا بعكن إغفال مقتضى 
التضامن "التقليدي" معها. وهذا ما قد يفسر الإغراء الدائم باللجوء إلى 
الرشوة لزيادة الدحل حن يتناسب مع المتطلبات الي لا بمكن تحاهلها. 

أما الفساد الأوسع نطاقا فهوء في المقام الأول» شأن أعضاء 
الدوائر الإدارية الأعلى» وقوامه احتلاس المساعدات الدولية وما يجري 
تحت الطاولة في تلف أنواع عمليات ا وإن كانت الدول 
الإفريقية تصنف بأما الأكثر فقرا»ء فإن طبقاتما الحاكمة تستفيد مها 
يكن أن نسميه "ريع البؤس" الذي يجن من حلال المساعدات 
الثنائية أو متعددة الأطراف وقروض المنظمات للمالية الدولية طويلة 
المدى» الخ. والمداحيل العينية الحصلة من هذا الريع تقوم مقام رة 
نظام ضريبي متنقل إن لم يكن هذا النظام يعي الضرائب غير 
المباشرة المتعلقة بشكل خاص بالمواد المستوردة. واحتلاس الموارد الي 
ينظر إليها على ما قادمة من الخارج» يظل» وإن اتسع» أهون 
1 منح رخص البحث عن المناحم أو استخراج الثروات الطبيعية» أسواق 

الدولة المحلية والأجنبيةء الخ.. 
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"أحلاقي" وماديا من الاستيلاء الشخحصي على حصيلة ضريبية حرت 
ا ی ا عا و ی و 
إفريقي على مب الأموال اللحصصة من هذه الملمول أو ذاك هذا 
المشروع أو ذاك» فإنه قد يشعر بعدم المسؤولية» لكن إحساسا آخر» 
مبررا غالباء بالإفلات من الحاسبة سينتابه أيضا. أما ما يدور تحت 
الطاولة فالتفاوض بشأنه» من حيث المبدأء تلفه السرية. 

أما "المشاريع" و"دراساتا" و"الملتقيات" وتعويضانماء فتعد ممن 
أكثر مصادر الاستقطاب في مواقع المسؤولية الإدارية. ومرد ذلك أَها 
تسمح بالالتصاق بجهاز موفر لدخحل مناسب لا غ عنه قي إدارات 
تغريها ثنائية العمل أو ثلاثيته نظرا زالة الأحور الي يتقاضاها 
العمال. كما أن الإغراء بنهب المشاريع يذكيه أيضا الفارق المائل» 
المعروف أو المفترض» بين امتيازات "الخبراء الأحانب" وامتيازات 
نظرائهم الحليين» ويبرر الفارق أحيانا تبريرا واهياء باتساع "الخررة" 
ال تنسب مولاء "الخبراء" الذين يكسبون عادة مهمامهم الجديدة 
بفضل شبكات "قبلية" معولة. وتغير الطرق والمناهج الي يتبعها هؤلاء 
الخبراء أسئلة مريبة في صفوفهم هم أنفسهم (أولفييه دوساردان 
›»01ivier de Sardan‏ 41200 دیوف› 2002). 

إن "إعادة توزيع المستولى عليه" (بلوندو»ء 2007) ق إطار 
"الضغط من أحل النهب" الذي تمارسه الأوساط الموسعة للأعيان في 
الإدارات الإفريقية في ظل الأنظمة السلطوية من خلال تحويل عدة 
طبقات من السكان إلى زبناءء كانت تبدوء قي أوقات الازدهار» 
.عثابة عامل استقرار سياسي. وق المقابل عندما تشح الموارد وعسي 
النهب أكثر فردية» يكون عدم الاستقرار بالمرصاد. فعلى سبيل المغال 
استطاع هوفويت بونيي (1905 - 1993) في ساحل العاج أن يوزع 
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ريع الكاكاو» كما لو كان يوزع ميراثا» فحافظ على نظامه لمدة 
أكثر من ثلاثين سنة دون أن يواحه انتفاضات مهددة. لكن افميار 
أسعار الكاكاو الي سبقت وفاة الزعيم العجوز قد أدت إلى تباطؤ في 
النمو اضطر ساحل العاج إلى تبي "حطط للإصلاح الميكلي" أفضت 
بدورها إلى تدن كبير لقيمة الفرنك الغرب إفريقي. وف هذا السياق 
الاقتصادي المضطرب حل هانري کونان بيدييه حل هوفوت بونيي» 
بعد وفاته عام 1993» وهو ينتمي» كبونيي تماما» إلى عرق الباولي. 
ولم يكن من السهل أن يستمر ف إغداق الأموال بسخاء على طبققة 
الزبناء الي خلفها الراحل. وهكذا انكمشت زبونيته لتتجه أساسا نحو 
سكان جنوب ساحل العاج وخحاصة عرقه هو: الباولي. وصاحبت 
هذا التوحه دعاية حول موضوع "العوحجة" مستهدفة ساسا عاحيي 
الشمال والمهاحرين الوافدين من دول الجوار الشمالي لساحل الععاج 
(موسي بو ركينافاسو» ومالينكي مالي وغينيا...). وأدى الاستياء 
الشعبي المتصاعد من هذه الإحراءات إلى الانقلاب العسكري الذي 
قاده عام 1999 الجنرال روبرت غي (1941 - 2002). وقد أعلن أن 
الجيش "حاء لتنظيف البيت" eT‏ على الفساد لكنه حسر 
الانتخحابات الرئاسية قي أكتوبر عام 2000 أمام لوراه غباغبو قي 
اقتراع مثير للجدل. وأفضت التطورات كما هو معروف إلى اندلاع 
شبه حرب أهلية وإلى تقسيم ساحل العاج إلى حنوب يهيمن علييه 
السيحيون وشمال أغلب سكانه مسلمون إلى أن انتصرت عام 2010 
قوات الشمال بدعم من قوات فرنسية ووصل إلى السلطة حسن 
واتارا الذي منع مرات من الترشح بسبب الشك في "عوجحجته". 

إن الفساد "السمح" على طريقة هوفوت بونيي كان يجري في 
ظل الحزب الواحد الذي أسسه وهو الحزب الديقراطي لساحل 
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العاج. ومع أن هذا الحزب في جذوره البعيدة منبثق ممن الحزب 
الشيوعي الفرنسي» إلا أنه قد تحول بقوة إلى اقتصاد السوق. ولم تنج 
من الفساد السلطوي أيضا غانا الحدودية الي قادهاء هي الأحرى» 
نې عهد انکروماه» حزب واحد ذو توحه "اشتراکي" و'مناهض 
للامبريالية". لقد كتب بلوندو (2007: 61) يققول: 'تؤ كد 
إيديولوحيات حزب معاهدة الشعب بقيادة كوام انكروماه أن نظام 
الخرت: الرانجد قافر على الد من الفساد فطل عق اتيس 
الإإدارة وغياب حملات انتخابية مكلفة. ومع ذلك فقد تعاظم الفساد 
في ظل هذا النظام ليستشري في ختلف أوصال الدولة وليعم ش ركات 
الدولة والسلطات التقليدية الحلية. وكانت %90 من ميزانية الحزب 
الواحد مستقاة من اقتطاعات غير شرعية على الصفقات العامة (بين 
5 و%10." 

أما التشريعات الناحطة لاا" والحملات من نوع "أيدي 
نظيفة" الي قيم بها هنا وهناك فلم تؤت أكلها. وسرعان ما تبخرت 
مصداقيتها نتيجة توظيفها الانتقائي ضد ج الأنظمة القائىة» 
و بسبب فساد الميغات المكلفة بتنفيذها أحيانا* 1 


1 ٿم اعتماد ترتيبات من هذا النوع يي زمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وح في 
نيجيريا "حيث كان التخحفي» قي الإعلان الضريي» على الثروات الزائدة 
على ملیون نیرا سکن أن تصل عقوبته إلى السحن المؤيد وفق ما ذکره 
S. Coldham, "Legal Responses to State Corruption in‏ 
Commonwealth Africa", Journal of African Law, Vol. 39‏ 

(2), 1995, pp. 115-126, cité in Blundo, 2007 : 60 

2 ف النيجر تمكنت لحنة التحقيق الي شكلها سين كونشيه غداة إطاحته 
يماماني ديوري عام 4ء "من مصادرة أملاك ثلاثة عشر عضوا في 
النظام المديي السابق وكذلك إيقاف أكثر من خمسين موظفا متورطين 
في الفساد» لكن هذه اللجنة حلت بسبب "الإجراءات الفاسدة" لرئيسها 

133 


كما أن موجة الانقلابات العسكرية ال عصفت بإفريقيا في 
منعطف الستينيات» لم تفلح» رغم امتطائها حصان محاربة الفساد» في 
إحراز نجاح ذي بال ثي تطهير تسيير الشؤون العامة. بل على العكس 
من ذلك أدى فتح اللعبة السياسية» الي ظلت ردحا من الزمن حكرا 
على الرئيس المؤسس وحزبه الوحيد إلى تأجيج الأطماع 
والطموحات» مما أدى إلى تعاقب متسارع للقادة على رأس الدولة 
او ع ا ی ر و ا ا 
الدول الإفريقية نتيجة "دمقرطة" أنظمة القارة ال تجري بعسر منذ 
مطلع التسعينيات والانتصار العالمي لليبرالية؟ أم أن المسارات 
الانتخابية قد شجعت» على العكس من ذلك انبعاث القبائل 
والأعراق واتساع الرشوة بشكل ملموس نتيجة تكاليف الحملات 
الانتخابية؟ 

"وتحمع أدبيات الموضوع على زيادة ملحوظة للفساد" (بلوندوء 
7 64) قي ظل حاولات الدمقرطة الي حرت خلال الثلاين سنة 
الماضية. ولم تُلحق رياح الخوصصة» الي رافقت "خحطط الإصلاح 
الهيكلي"» حفارة القبور الحقيقية للوظائف العمومية الإفريقية» أضرارا 


النقیب غابریل سیریل" حسب ما ذکره بلوندو» 2007: 58 نقلا عن 
K. Amuwo, "Military-Inspired Anti-Bureaucratic Corruption‏ 
Campaigns. An Appraisal of Nigeria's Experience", Journal‏ 
of Modern African Studies, Vol. 24 (2), pp. 285-301).‏ 
1 هناك مثالان على نزاهة العسكريين ورغبتهم الحقيقية ق تطهير اللمال 
العام يستحقان الذكر: مثال توماس سانكارا (1949 - 1987) في 
بو ركينافاسو حيث حاكم 200 شخصية من الأنظمة السابقة بتهمة 
الضلوع ي الفساد» ومثال النقيب حيري راو لینغز» ي غانا» الذي نفذ 
حکم الإعدام تي 700 شخحص ضالعين قي الفساد" (ساراسورو» 1990؛ 
غ وکینغ» 6 بلوندو» 2007). 
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تذكر بالإثراء الذي يكاد يكون شرعيا لمن اقتنوا من قبل أموالا هائلة 
بطرق مشبوهة أثناء مرور طويل نسبيا بالإدارة (رنو 0«مR»‏ 1993؛ 
شيكولو 0اu)نط٤»‏ 2000). وكان المنشود نظريا من هذه 
الإصلاحات هو تخفيف ديون الدول وتسليم المؤسسات الوطنية الي 
يؤمل أن تكون الأعلى مردودية إلى القطاع الخاص» غير أَمُا شكلت 
تنازلا عن أحزاء كاملة من الاقتصاد الوطيٰ لصاح رحال خلصاء 
للوظيفة العمومية العليا. وقد مكنت بشكل خاص من إحداث ارتباط 
وانصهار بين الطبقة التجارية وبين الأوساط البيرقراطية الي كانت 
تنظر إليها من عليائها معتقدة أن "تعلمها" و"مهمتها" الإدارية كانا 
يخولانما منزلة أعلى من عالم الوسطاء التجاريين. وقد صاحب هذا 
التحول اتساع متزايد لفروق الدحل بين الأغنياء والفقراى ونزعة 
تفاحرية صارحة إلى الاستهلاك لدى الطبقات القيادية» وظما لا 
ا 

ولترقية "الحكم الرشيد" وحاولة انتزاع "مساعدة التنمية" من 
القنوات الإدارية المفسدة وحدهاء فإن محتمعات رأس للمال الم ركزي» 
وهي تمارس أكثر فأكثر التنازل ف ديارها عن مهمات الحدمات 
العامة لصا مؤسسات من القطا ع الخاص» قد بدأت تلجا إل 
الشراكة مع منظمات الجتمع المدن معتقدة أَما بذلك ستحد من نسبة 
"إفلاس" "المشاريع" وترقية استقلالية "الجتمع المدي" الممهمدة 
"للمشاركة" و"الديعقراطية". وني بعض الحالات» مكن هذا التوجه» 
الذي عباً أيضا منظمات غير حكومية من "الشمال"» من زيادة 


1 وق العراق حن قيام الحرب بل وأثناءها وني عز الحضور الأمريكي 
هناك» فإن السمسرة المرتبطة بالأمن كانت تعبيع ميدانيا عددا من الرحال 
يفوق عدد القوات العسكرية نفسها. 
135 


هامش الناورة الفعلي لدى بعض روابط 'الدفاع عن حقوق 
الإنسان"» وترقية بعض المشاريع الصغيرة على المستوى المحلي»› 
وإرساء اتصالات مباشرة بين هيئات خيرية وبين بعمض قطاعات 
السكان الأفارقة الحتاجحين. 

لكن هذا النوع من الشراكة» حن في أدن مستوياته» لا ينفي 
امال اسأر شر عة فة من الا فاص ولي 
الملشروع على حساب "السكان المستهدفين". وما يزال من الصعب 
اور القرات اة و اة وفنا علق الأ بع مودت 
معتبرة موحهة إلى "مستفيدين" كثر فإن وزن الوسطاء الذين 
تحتضنهم السلطات السياسية الحلية» يفرض نفسه ا طبيعي '. 
إن هندسة المساعدة ينبغي غالبا ف مثل هذه الحالات أن تمر مسار 
معقد يبدأ من "بلورة" المشروع إلى "تنفيذه" مرورا بتشكيل هيات 
الشراكة الحلية ("التعاونيات" 'اللجحان القروية"» "روابط 
المستخدمين" ا والمستفيدون مستقبلا "الباحثون عن مشاریع' 
(بیرشهينك kہعط‌یام¡8‏ وآحرون» 2000؛ کریو وهارسون 
›€rewe & Harrison‏ 1998) ينبغي "أن يوحى إليهم" بالكيفية 
ال يجب أن ينتظموا بها للاستفادة من التمويلات المرتقبة» وقي 
العادة يبدون استعدادهم للدحول في أي لعبة تقترح عليهم ما دام 
هناك وعد "بالحصول على شيء". ونتيجة كل هذاء إذا ما تم فعلا 
إرساء المشروع» هو على أقل تقدير "سوء فهم عملي" (دوروارد» 
4) يتفق من حلاله الطرفانء الممول والملستهدفون» على 
التغاضي كليا عن أهدافهما النهائية على أن يتحقق حزء ولو 
طفيف من توقعاما من خلال المسار الذي أقحمهما فيه منطقهما 
غير الشفاف. 
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وسواء مرت عن طريق الحكومة أو منظمات "المحتمع المدي"' 
فإن مساعدة التنمية تظل عرضة قي جميع الأحوال لألف انتقاد 
وانتقاد. ومع ما شكلت رافدا لعدد معتبر من النشاطات والمداخيل 
في كثير من الدول الإفريقية منذ خمسين سنةء إلا أن حصيلتها مثنار 
للحلاف. والحكم الغالب آما لم تنجح بعد في أن تقود "إلى التنمية". 
وحن عندما تحاول» قي الظاهر على الأقل» الخروج من حضن الدولة 
إلى "اجحتمع المد" فهي تتهم بالتستر على طرق متناقضة هدفها في 
ارقف كا رة عات ها .اتان فان اللساعكة إن 
كانت من الناحية الرسمية تربط "بالديعقراطية"» فإما في إفريقياما 
تزال أبعد ما تكون من كسر الروابط المضرة القائمة بين القبيلة 
الو 


1 ف تعليقه على حلاصات عمل (فيرغيسون» 1994) تم تخصيصه لدولة 
معزولة وتابعة» كتبت ألتاني ديولت (2009: 29): "يوضح فيرغسون أن 
مشاريع التدمية الزراعية الي يرعاها البنك الدولي في لوزوتو» فضلا عن 
عدم مواءمتها لأهدافها الرميةء فهي تنحو إلى نزع الطابع السياسي 
عن طرق تدخل الدولة مع تأمين استمرارية هذا التدحل. "في هذا المنهج 
]يقول فيرغيسون[» لا يكون جهاز التنمية ني لوزوتو آلية للقضاء على 
الفقر تستخدم فيها عرضا بيروقراطية الدولةء ]...[ بل هي آلية لتعزيز 
وتوسيع ممارسة سلطة الدولة البيروقراطية الي تأحذ "الفقر" عرضا نقطة 
انطلاق '. 
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خاتمه 


إن المسار الذي سلكنا للتو ثي دراسة الروابط بين القبيلة 
والدولة في إفريقيا لا يطمح لأن يكون أكثر من إضاءة جزئية 
للموضوع» وهي إضاءة لا يكن أن نحيط بالتنوع الهائل لما نحصيه من 
أمثلة في القارة ولا بالتعدد الضخم كذلك للمآلات التاريخية الي 

كما أنه لا يتحلص من الزاوية الويبيرية المتعلقة بتعريف الدولة 
الذي طوره السوسيولوحي الألمان» ويقوم على مثال - نمط للدولة 
يدور أساسا حول التاريخ الأوروبي هذه المؤسسة دون أن تكون 
املامح الأساسية الي يقوم عليها التعريف - وحدة سياسية» وحدة 
ترابية» سكان تمارس عليهم سيادة شاملة وحصرية من كيان الدولة 
المعترف له وحده بامتلاك الاحتكار الشرعي لممارسة العنف - قد 
توفرت قط بشكل كامل وفوري في أي تشكلة تارجخية ملموسة قي 
أوروبا. وسيكون غير ذي حدوى البحث عن هذه الملامح ق الدول 
الإفريقية. 

ولا شك أن شكل الدولة بات الطريقة الغالبة لتسيير شؤون 
البشر عبر الكرة الأرضية. ولا شك أيضا أن أي فراغ في الدولة يبدو 
من الآن فصاعدا غير مقبول إذ يفترض أن الدولة قد حلت في كل 
مكان .عفعول الاستعمار بشكل خاص. وهذا التطور نحو 'نحويل 
العام إلى دول" (تول ا1ء 2005) قد نزعت الأمم المتحدة إلى 
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تا دة و شر عة مذ بداية غهد التجرر من الاستخمار 2 ولا شات أن 
هناك أيضا قالبا كونيا مشايما للدولة ينزع إلى فرض نفسه» كما 
تشهد على ذلك وحدانية المعدات الرمزية المصاحبة له ال تحملها 
وتدعمها بسرعة وحودية وسائل الإعلام الحديثة: أناشيد وطنية» 
أعلام» عملات» أسلاك مكونة» فرق رياضية» احتفالات برت وكوليية 
كالتأبينات الي تبرز بشكل حاص وحدة "ديوان السلاطين". 

لكن العولمة» في الوقت ذاته الذي تود فيه» تزع إلى 
الاحتفاءء كما رأيناء بالتعدد الثقاقي وبتثمين حقوق الأقليات "القبلية" 
و'العرقية" بوصفها مقوما أساسيا من مقومات الديعقراطية. وقي الواقع 
فإن "اججتمع الدولي' يسمح بقيام واحتضان 'شبه دول" (حاكسون 
وسیرنسون »Jacqson & Sore1se1‏ 2003 او دول بمکن وصفها 
"ما بين الشوطين" على ضوء الوقت أو الطاقة الي بخصصها نها 
عقدويوها المنشغلون كلهم جحياة مهنية ثانية أو ثالثة. بعد كل هذا 
فإن الدولة سواء قي أشكاها "القانونية" أو تحلياها الجنينية ليست دائما 
سوى لاعب بين آحرين قي التشكلات الاجتماعية الخاضعة 
لاستقطابات متعددة. فالقبيلة والدولة ف إفريقيا ليستا سوى حقلين 
من هذه الاستقطابات يساهمان يي هشاشة (عدم) توازن الدول 
الإفريقية ومرونتها المفاجفة أحيانا. 
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د. عبد الودود ولد الشيخ» كاتب موريتان متخصص في 
الأنتروبولوحيا والتاريخ الاحتماعي والثقافي قي منطقة الساحل 
والصحراء. حصل بعد استكمال دراستةه للفلسفة وعلم 
الاحتماع/الأنتروبولوجيا من السوربون (باريس) على الدكتوراه وقد 
قدم أطروحة عنواما: البداوة والإسلام والسلطة السياسية في المجتمع 
البيضاي ما قبل الاستعمار (من القرن الجحادي عشر إلى التاسع عشر). 
وتتناول هذه الأطروحة حوانب من التمظهرات القبيلة. عمل عبد 
الودود مديرا للمعهد الموريتاني للبحث العلمي وأستاذا بجامعة 
نواکشوط. ۰ 

منذ سنة 2001 عمل ولد الشيخ أستاذ الأنتروبولوحيا وعلم 
الاحتماع ثي بعض الجامعات الفرنسية (حامعة ستراسبورغ وحامعة 
اللورين). ويعمل حاليا باحنا في تبر الانتروبولوجيا الاجتماعية في 
الم ركز الوطي للدراسات العلمية ))NR5(‏ بباريس. 

نشرت له مساهمات متعددة وكتب وتاليف مشت ر كة ومقالات 
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